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 :مقدمـــــــــة
ء بها الدين الإسلامي منذ أكثر مما لاشك فيه أن مبدأ التكافل من المبادئ التي جا

من أربعة عشر قرنا، حيث اقتبس الغرب هذا المبدأ من الإسلام والذي يعرف فيما بعد 
ومع بداية عصر النهضة . بالتأمين التجاري والذي ساد في أروبا خلال القرن الثالث عشر

ربي الذي تطبق فيه والثورة الصناعية التي شهدها العالم، انتقل التأمين التجاري بمفهومه الغ
الرأسمالية ويقوم على مبدأ الفائدة والربا إلى بلاد الإسلام والمسلمين، حيث شرع أرباب 

 .الأموال في إنشاء شركات التأمين التجاري على النمط الغربي

وأضحى هذا النظام سائدا في الساحة التجارية والاقتصادية وعلى الشركات 
لتجاري، وعلى شرائح المجتمعات التي تعمل في القطاع والمؤسسات التي تعمل في المجال ا

ام الدولة والشركات والمجتمع العام والخاص، وهذا سيكون له أثر اقتصادي قوي على نظ
فراد، فلا يخلوا أي تبادل تجاري بين الغرب والمسلمين وبين المسلمين أنفسهم إلا ونرى والأ

 .عقد التأمين حاضرا وباديا فيه

التأمين من بيم أهم القضايا التي شغلت فكر المسلمين والفقهاء  وعليه فإن نظام
والباحثين، فكثر النقاش والجدل حوله منذ ظهوره في البلدان الإسلامية، فعقدت الندوات 

في مصر وغيرها من البلدان العربية والإسلامية لبيان موفق  5511والمؤتمرات الفقهية منذ 
 . لطبيعة الشريعة الإسلامية الاسلام منه ومدى شرعيته وملاءمته

فمن خلال الندوات والمؤتمرات التي عقدت على فترات طويلة أصدر الفقهاء فتاوى 
بتحريم التأمين التجاري، وأوصوا بالبديل الشرعي وهو التأمين التكافلي وتضمنت الفتاوى 
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حدود كذلك مقترحات وتوصيات من شأنها تفعيل التأمين التكافلي على نطاق واسع ضمن ال
 . 1التي رسمتها الشريعة

ولما كان التأمين التكافلي من بين المواضيع المهمة في النشاط الاقتصادي المعاصر 
فقد تعددت التعاريف بتعدد الباحثين الذين تناولوه حيث تناوله البعض منهم كنظام في ما 

 :تطرق له البعض الأخر كعقد وفي ما يلي أبرز التعاريف التي جاءت في ذلك

اتفاق بين شركة التأمين التكافلي، ": بأنه حسان عرفه الباحث حسين حامد -
باعتبارها ممثلة لهيئة المشتركين وشخص طبيعي أو قانوني، على قبوله عضوا في لائحة 

على سبيل التبرع منه ومن عوائد استثماره ' قسط'المشتركين والتزامه بدفع مبلغ معلوم 
له الشركة نيابة عن هذه الهيئة من أموال التأمين التي  لأعضاء هذه الهيئة، على أن تدفع

تجمعها من غيره من المشتركين للتعويض عن الضرر الفعلي الذي أصابه جراء وقوع خطر 
، على النحو الذي تحدده وثيقة (في التأمين على الأشياء أو التأمين على الأشخاص)معين 

 .2"التأمين ويبين أسسه النظام الأساسي للشركة

عقد تبرع لصالح مجموعة المشتركين، :"كما عرفه الباحث رياض الخليفي بكونه  -
يلتزم بموجبه المؤمن له بسداد الاشتراكات التكافلية المتفق عليها بالقدر والأجل المتفق عليه، 
كما تلتزم هيئة المشتركين بتعويضه عن الضرر الفعلي حال تحققه، وذلك وفق المبادئ 

                                                           
بدأ التطبيق الفعلي لنظام التأمين التكافلي بعد صدور فتوى مجمع الفقه الاسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته المنعقدة   1

م، ومؤتمر مجمع البحوث العلمية السابع بالأزهر 5595م، وقرار أسبوع الفقه الإسلامي المنعقد بدمشق سنة 5591بمكة المكرمة سنة 
 .   م5515وكانت السودان صاجبة السبق في إنشاء أول شركة تأمين تكافلي سنة . م5519سنة 

www.hh.mm-موقعه الالكتروني  مقال منشور في. حسين حامد،أسس التأمين التكافلي في ضوء الشريعة الإسلامية 2 
 ss.com/pagedetails.aspx?id=116  59:11على الساعة  7155يونيو  71أطلع عليه. 

http://www.hh.mm-ss.com/pagedetails.aspx?id=116
http://www.hh.mm-ss.com/pagedetails.aspx?id=116
http://www.hh.mm-ss.com/pagedetails.aspx?id=116


4 
 

لفنية المتفق عليها والتي لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة والشروط والضوابط ا
 .3"الإسلامية

هو اتفاق : " للمالية الإسلامية ةوجاء في تعريف هيئة المحاسبة والمراجع -
أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار، وذلك 

ويتكون من ذلك الصندوق تأمين له حكم  بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع،
الشخصية الاعتبارية، وله ذمة مالية مستقلة، يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد 

 .4"المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها، وذلك طبقا للوائح والوثائق

ساحة حويل للأضرار التي على ت" :وقد عرفه الباحث مصطفى الزرقا على أنه -
المستأمن الذي يكون عاجزا عن احتمالها إلى ساحة الجماعة، لتخفيف وطأتها على  دالفر 

الجماعة حتى تنتهي إلى درجة ضئيلة جدا بحيث لا يحس بها أحد منهم، فهو ضمان لترميم 
 .5"آثار الأخطار إذا تحققت ووقعت

الأشخاص  هو قيام مجموعة من: "وجاء في تعريف الباحث عبد الستار أبو غذة -
بالاشتراك في نظام يتيح لهم التعاون في تحمل الضرر الواقع على أحدهم بدفع تعويض 

 .6"مناسب للمتضرر من خلال ما يتبرعون به من أقساط

التأمين : "لدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فترى أنااللجنة   أما بخصوص تعريف -
يتعرضون لنوع من المخاطر، وذلك  التكافلي هو ذلك التأمين الذي يقوم به عدة أشخاص

عن طريق اكتتابهم بمبالغ نقدية على سبيل الاشتراك، تخصص هذه المبالغ لأداء التعويض 
                                                           

مؤتمر التأمين التعاوني أبعاده بحث مقدم إلى . رياض منصور الخليفي، قوانين التأمين التكافلي الأسس الفنية والمعايير الشرعية  3
 . 51، الصفحة 7151أبريل  57و  55وآفاقه وموقف الشريعة الاسلامية منه، المنظم بالجامعة الأردنية خلال الفترة 

 . 999م، الصفحة 7151/هـ5145المنامة . للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية ةهيئة المحاسبة والمراجع  4
 .17، الصفحة 1، الطبعة 5551مؤسسة الرسالة بيروت (. حقيقته والرأي الشرعي فيه)قا، نطام التأمين مصطفى الزر   5
 54و  55بحث مقدم للمؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية، المنعقد بدمشق ما بين . عبد الستار أبو غذة ، أسس التأمين التكافلي  6

 .55م، الصفحة 7111مارس 
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تف الأقساط المجموعة طولب الأعضاء باشتراك  لم المستحق من يصيبه الضرر منهم، فإن
هذه  إضافي لتغطية العجز، إذا زادت عما صرف من تعويض كان للأعضاء حق استرداد

الزيادة وكل واحد من اعضاء هذه المجموعة يعتبر مؤمن ومؤمن له وتدار هذه المجموعة 
      7."بواسطة أعضائها

 51.55من القانون  5في المادة أما المشرع المغربي فقد عرف التأمين التكافلي 
ة عن عملية تأمين تتم وفق الآراء بالمطابقة الصادر : "بأنه ،8المتعلق بمدونة التأمينات

الصادر في  5.14.411المجلس العلمي الأعلى المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 
بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما تم تتميمه، ( 7111أبريل  77) 5171ربيع الأول  7

بهدف تغطية الأخطار المنصوص عليها في عقد التأمين التكافلي بواسطة حساب التأمين 
عادة التأمين معتمدة لمزاولة التكافلي يسير، مقابل أ جرة التسيير، من طرف مقاولة للتأمين وا 
ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يترتب قبض أو أداء أي . عمليات التأمين التكافلي

عادة التأمين  ."فائدة على عمليات التأمين التكافلي من لدن مقاولة للتأمين وا 

 التعريف بالموضوع: 

لى منتجات المالية الإسلامية بعد مصادقته على القانون يعتبر انفتاح المغرب ع
المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، نقطة تحول في السياسة  514.57

التشريعية المغربية، جعلت المشرع المغربي يلتفت إلى منتجات الاقتصاد الاسلامي الشيء 
المتعلق بمدونة التأمينات  51.55ب القانون الذي جعله يتبنى نظام التأمين التكافلي بموج

 .والذي نظم بموجبه الأحكام الخاصة بالتأمين التكافلي إلى جانب نظيره التجاري
                                                           

 .74، الصفحة 5595، 55مجلة البحوث الإسلامية، العدد التاسع عشر، الجزء . وث العلمية والإفتاء، التأميناللجنة الدائمة للبح   7
المتعلق بمدونة التأمينات  51.55بتنفيذ القانون رقم  7117أكتوبر  4) 5174رجب  71صادر في  5.17.749ظهير شريف رقم   8

 .1141، الصفحة 7117نونبر  1، بتاريخ 1111عدد  كما تم تعديله وتتميمه، المنشور بالجريدة الرسمية
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عد من القضايا المعاصرة يإن التأمين التكافلي باعتباره بديل شرعي للتأمين التجاري 
ور، ولا يتأتى ذلك التي تحتاج إلى ضوابط وأحكام شرعية لتمييز المشروع منها من المحظ

أبدا إلا من خلال خلق جهاز رقابي يضطلع بمهمة التدقيق في مدى مطابقة العمليات التي 
 .افلي مع أحكام الشريعة الإسلاميةتقوم بها مقاولات التأمين التك

وبالتالي فوجود هيئة رقابية ضمن هيكل مؤسسات التأمين التكافلي يعد أحد أهم 
ممارسات وأعمال المؤسسة بما ، فهي تمثل دورا أساسيا في ضبط الدعائم الأساسية للمؤسسة

 .م ومبادئ الشريعةءيتلا

والجدير بالذكر أن المشرع قد أخضع مقاولات التأمين و إعادة التأمين التكافلي إلى 
رقابة قانونية على غرار مقاولات التأمين التجاري الهدف منها السهر على احترام المقتضيات 

 .اردة في مدونة التأميناتالقانونية الو 

 أهمية الموضوع: 

تتجلى أهمية دراسة الرقابة على مقاولات التأمين و إعادة التأمين التكافلي باعتبارها 
 :من منتجات الاقتصاد الإسلامي في عدة جوانب

تكمن أهمية الدراسة في بيان مدى مشروعية العمليات التي  :الجانب النظري -
دة لمزاولة هذه العمليات، إضافة إلى دراسة الهيئات الرقابية تقوم بها المقاولات المعتم

 .المعتمدة من قبل المشرع المغربي والآليات التي خولها إياها من أجل القيام بمهامها
تتجلى أهمية دراسة الرقابة على مقاولات التأمين و إعادة  :الحانب العملي -

كما . الوطني قتصادلاا لفائدة المقاولاتهذه  تقوم بهالتأمين التكافلي في تعزيز الدور الذي 
 .ستعزز الرقابة ثقة الجمهور من المتعاملين مع هذه المقاولات
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 أسباب اختيار الموضوع: 

صاد تتمثل الاسباب الذاتية في الاهتمام بالمواضيع القانونية ذات الصلة بالاقت
أما . نظام الرأسماليرض نفسه كبديل ناجح وأقل خطورة من الفالإسلامي الذي كان ولا زال ي

الاسباب الموضوعية فتتمثل كون القطاع التأميني ورغم انتمائه إلى النظام المالى إلا أنه لم 
ينل من الأهمية القدر الكافي، ولا تتم دراسته إلا من منظور اقتصادي تقني، إذ هناك نقص 

 . 9في الدراسات القانونية المتعلقة بالرقابة على قطاع التأمين

 ة الموضوعإشكالي: 

إن التأمين التكافلي باعتباره من منتجات المالية الإسلامية فهو يخضع لأحكام 
لأحكام والقواعد القانونية المنظمة ل، فضلا عن خضوعه مبادئ الشريعة الإسلامية كأصلو 

وبالتالي فالإشكالية المطروحة تتجلى في مدى توفق المشرع في المزاوجة . للقطاع التأميني
م القانوني والشرعي بخصوص المقتضيات القانونية المتعلقة بالرقابة على هذا بين النظا
بعبارة أخرى مدى انضباط الجانب القانوني للجانب الشرعي في الرقابة على و القطاع؟ 

عادة التأمين التكافلي؟   مقاولات التأمين وا 

 

                                                           
ن قلت-اك دراسات في المغرب نه  9 من اهتمت بتحليل نظام التأمين التكافلي ومن خلال اطلاعنا على هذه الدراسات  -وا 

 :التي لها علاقة مباشرة بموضوع بحثتا اخترنا ما يلي

أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون . لمغربي والمقارنخصوصيات التأمين التكافلي في ضوء التشريع ا: محمد خلوقي -
 .7159/7151سطات السنة الجامعية  -الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة الحسن الأول

علوم رسالة لنيل ديبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية ال. التأمين التكافلي في القانون المغربي: حليمة السباعي -
 . 7159/7155الرباط السنة الجامعية  -القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال جامعة محمد الخامس

أطروحة الدكتوراه، كلية . دراسة فقهية تقويمية: التأمين التعاوني الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة: عبد الرحيم حيزوم -
 .7157/7154 لجامعيةالسنة االاداب والعلوم الانسانية جامعة محمد الخامس 
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 المنهج المعتمد: 

تمدنا المنهج الوصفي يستلزم موضوع البحث اتباع مجموعة من المناهج حيث اع
لوصف وتحديد الهيئات الرقابية المخول لها سلطة الرقابة قطاع التأمين التكافلي بالمغرب، 
وكذا المنهج التحليلي قصد تحليل النصوص القانونية وآراء الباحثين المختصين في هذا 

ل الرقابة اضافة إلى المنهج المقارن من أجل إدراج بعض التجارب المقارنة في مجا. المجال
 .على التأمين

 خطة البحث: 

 :من أجل معالجة الاشكال المطروح ارتأينا تقسيم هذه الدراسة إلى فصين

تطرقت فيه إلى الرقابة القانونية على مقاولات التأمين و إعادة الفصل الأول  -
ها التأمين التكافلي حيث تناولت في المبحث الأول الرقابة القانونية الخارجية والتي تمارس

هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بينما تناولت في المبحث الثاني الرقابة القانونية 
 الداخلية والتي تعتبر من اختصاص مراقب الحسابات

عالجت فيه الرقابة الشرعية على مقاولات التأمين و إعادة التأمين الفصل الثاني  -
، بينما خصصت الرقابة الشرعية مقوماتإلى  التكافلي حيث تطرقت في المبحث الأول

 .لرقابة الشرعيةلاختصاصات االمبحث الثاني 
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 :الفصل الأول

  الرقابة القانونية على مقاولة 
عادة التأمين التكافلي  التأمين وا 
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هذا  يةيخضع النشاط التأميني للرقابة والإشراف في معظم دول العالم، وتزداد أهم 
الرقابة ولم تظهر أجهزة . رقابي كلما زاد انفتاح السوق الحرة على صناعة التأمينالدور ال

، 5911خيرين فبدأت في المملكة المتحدة سنة والإشراف بشكل منظم إلا خلال القرنين الأ
، وفي 5959، وفي فرنسا سنة 5991وفي سويسرا سنة   ،5991وفي النمسا في سنة 

 .557710سنة ، وفي هولاندا 5515المانيا سنة 

وتهدف الرقابة على قطاع التأمين إلى حماية جميع العناصر الفاعلة في هذا  
توى النمو تحقيق التأمين لدوره على مسالقطاع وعلى رأسهم مستهلك التأمين، إضافة إلى 

 :التالي وذلك على النحو الاقتصادي

وذلك بالعمل على  إن نظام الرقابة على قطاع التأمين يهدف إلى تنظيم سوق التأمين  -
، بالإضافة إلى التقييم حتكارالمنافسة غير المشروعة وتجنب الا القضاء على حالات

المستمر للوضع المالي لمختلف الهيئات التأمينية بما يقضي على الغش والخداع وكثرة 
  .حالات الافلاس

كفاءاتها إن نظام الرقابة على قطاع التأمين يهدف إلى تنمية أسوق التأمين ورفع   -
وفاعليتها من خلال إنشاء إطار قانوني وفني سليم لتنمية صناعة التأمين من خلال السهر 

 .بها من طرف الفاعلين في سوق التأمينرام القواعد المنظمة له وضمان التقيد على احت

التحقق من كفاية الاحتياطات التي تقابل التزامات المؤمنين وتعهداتهم، مع التأكد من    -
 .دها، وسلامة السياسة الاستثمارية من حيث تحقيقها للضمان والعائد المناسبوجو 

مراقبة عمليات إبرام عقود التأمين وذلك من خلال مراقبة أسس حساب الأقساط وشروط   -
 .بما لا يؤدي إلى المغالاة في تحديد الأقساط أو التعسف في تحديد الشروط  وثائق التأمين،

                                                           
10

، 7159يونيو /مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد الخامس عشر. سعد الله امال، الرقابة على قطاع التأمين في التشريع الجزائري 
 .917الصفحة 
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ليم، ولا يكون ذلك إلا بإرساء ثقة الجمهور بالمؤسسات التي تشكل إقامة نظام مالي س  - 
القطاع المالي إلى جانب الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهذا ما ينطبق مع سوق التأمين 
فلا يمكن أن تكون هناك ثقة ما لم تقم الجهات المكلفة بالمراقبة بالتدخل في رسم السياسة 

توجيهها تحو إصلاح قطاع التأمين، وخلق الضمانات الكفيلة الاستثمارية في مجال التأمين و 
 .ومختلف العناصر الناشطة في سوق التأمينلحماية حقوق المؤمن لهم 

حسن استخدام أموال التأمين لغرض التنمية، إذ توجد أموال طائلة تحت يد شركات   -
ابية مناسبة لتوجيه هذه التأمين تستثمر لتدر عوائد إضافية الأمر الذي يستلزم وجود قواعد رق

  .11الأموال نحو المجالات الإنمائية للمساهمة في التنمية الاقتصادية

أما على المستوى الوطني فقد شهد قطاع التأمين تطورا تشريعيا مهما سعى المشرع  
عادة التأمين  ،من خلاله إلى سن قواعد تمكن الدولة من بسط رقابتها على مقاولات التأمين وا 

الموحد لمراقبة الدولة على مقاولات التأمين  5515شتنبر  9سطة القرار المؤرخ في وذلك بوا
عادة التأمين ، ولكي تتمكن الدولة من مراقبة عقود الـتأمين ومراقبة محتواها وآثارها على وا 

 5517 مارس 71المتعاقدين وخصوصا المتضررين، أصدر المشرع القرار المؤرخ في 
لبري، تلى ذلك مجموعة من التشريعات التي تنظم التأمين في جميع المتعلق بعقود التأمين ا

والرقابة هنا هي مجموع . المتعلق بمدونة التأمينات 51.55فروعه إلى أن صدر القانون 
العمليات والإجراءات التي تتخذها الدولة بهدف متابعة أعمال مقاولات التأمين والعمليات 

 .لة خرقها للقانونالتي تقوم بها، وتصحيح مسارها في حا

عادة التأمين نوس حاول في هذا الفصل تناول الرقابة القانونية على مقاولات التأمين وا 
اللهم تلك التي  ،هانفس بنوعيه التجاري والتكافلي بحكم أنهما يقتسمان القواعد والأحكام

من مدونة  519-5وذلك حسب مقتضيات المادة  تتعارض مع طبيعة التأمين التكافلي
                                                           

يونيو /مس عشرمجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد الخا. سعد الله امال، الرقابة على قطاع التأمين في التشريع الجزائري   11
 .914، الصفحة 7159
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من خلال التفصيل في الرقابة القانونية الخارجية في المبحث الأول و دراسة . 12أميناتالت
 .الرقابة القانونية الداخلية في المبحث الثاني

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 :من مدونة التأمينات على ما يلي 519-5تنص المادة   12
عادة التأمين التكافلي الأحكام الخاصة بها الواردة في هذا "      تطبق على المقاولات المعتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي وا 

باقي أحكام هذا القانون ما لم تتناف مع طبيعة وغرض المقاولات المذكورة، وعند عدم وجود أحكام خاصة بها، تطبق عليها . القانون
 ." وذلك بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى فيما يخص العمليات السالفة الذكر
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عادة التأمين : ولالمبحث الأ  الرقابة الخارجية على مقاولات التأمين وا 
 التكافلي

هاية تسعينيات القرن الماضي، شهد قطاع التأمينات بالمغرب عدة تطورات منذ ن
وذلك بعد أن شهد برنامج لإعادة التأهيل كان من بين أهم نتائجه تصفية خمس مقاولات 

جراءات تهدف إلى تنظيم وتحسين أدائه 5551للتأمين سنة   .وما تلا ذلك من تدابير وا 

 :وتتجلى هذه التطور الملحوظ للقطاع في عدة مجالات أهمها

عادة صياغته ليتلاءم مع ما استجد في مجال صناعة التأمين مراجعة الإطار ال  - قانوني وا 
محليا ودوليا مع العناية بتجميع وتعريب نصوص هذا الإطار في شكل مدونة التأمينات 

 .وكذا النصوص المتخذة لتطبيقها 7117صدرا في 

ها تحرير التحرير المتدرج لتعريفات التأمين المتعلقة بعدد من أصناف التأمين كان آخر  -
، وما أتاحه هذا التحرير من فتح لمجال 7119تعريفة المسؤولية المدنية للسيارات سنة 

عادة التأمين لتطوير وتحسين خدمتها الموجهة للمؤمن لهم  .المنافسة بين مقاولات التأمين وا 

العمل على ملاءمة عدد من مقتضيات النصوص المنظمة لصناعة التأمين بالمغرب مع  -
الدولية المعتمدة في هذا المجال من خلال إدراج القواعد الاحترازية المتعلقة بالملاءة  المعايير

 .والحكامة والمراقبة والتدبير الفعال للأخطار

ونظرا لمستوى التطور الذي يشهده هذا القطاع، وفي سياق تحديث وعصرنة الإطار 
لتي تعرفها هذه الصناعة ورغبة المنظم لهذا القطاع ليواكب الدينامية والتحولات المتسارعة ا

في مزيد من الفعالية والتحسين لأعمال الرقابة على هذا القطاع فقد أصبح من الضروري 
ما هو  الانتقال بالإدارة المكلفة بالمراقبة إلى مرحلة جديدة تصبح فيها مستقلة على غرار

زة الرقابة على القطاع أجه معمول به في البلدان المتقدمة في هذا المجال، ومتكاملة مع باقي
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القيم  مجلس)ئة المغربية لسواق الرساميل والمتمثلة في بنك المغرب والهيالمالي ببلادنا 
وهو ما من شأنه أن يعزز جهود التنسيق واليقظة اللازمة لنجاعة وفعالية ( المنقولة سابقا

ظرا لما قد ون ،الرقابة على قطاع حيوي أصبح يحتل الصدارة في مجال الادخار والتمويل
 .تنعكس آثارها السلبية على مجمل قطاعات الاقتصاد الوطني يتهدده من أخطار

لأجل هذا كله ذهب المشرع في اتجاه إحداث هيئة مستقلة تحمل اسم هيئة مراقبة 
يعهد إليها بتنظيم ومراقبة قطاع التأمين بالمغرب بعد ما  ،التأمينات والاحتياط الاجتماعي

التأمينات والاحتياط الاجتماعي التابعة لوزارة  اختصاص مديرية كانت هذه المهمة من
 .الاقتصاد والمالية

ولتسليط الضوء على هذه الهيئة سنتناول الإطار القانوني المنظم لها في المطلب 
للقيام بعملها  الأول ثم سندرس الآليات الرقابية المخولة للهيئة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

 .انيالث في المطب

 النظام القانوني لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: المطلب الأول

بموجب القانون  7159يعد إحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي سنة 
، نقطة تحول في مجال الرقابة على التأمين، حيث أسندت للهيئة مهام تنظيم 91.5713

اط الاجتماعي بعدما كانت من اختصاص جهاز تابع لوزارة ومراقبة قطاع التأمين والاحتي
-فبفضل استقلاليها الادارية والمالية، تعتبر الهيئة احدى الركائز الثلاث . الاقتصاد والمالية

التي يعتمد عليها لتنظيم  -إلى جانب كل من بنك المغرب و الهيئة المغربية لسوق الرساميل
 .ي استقراره وعصرنته تماشيا مع المعايير الدوليةالقطاع المالي المغربي حيث تساهم ف

                                                           
 91.57قم القاضي بتنفيذ القانون ر ( 7151مارس  9) 5141حمادى الأولى  1الصادر بتاريخ  5.51.11ظهير شريف رقم   13

جمادى الأولى  59الصادرة بتاريخ  9711القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المنشور بالجريدة الرسمية عدد 
 . 4791ص( 7151مارس  71) 5141
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تلعب هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بموجب الصلاحيات الواسعة التى 
دورا أساسيا على مستوى ضبط ومراقبة نزاهة وجودة الخدمات المقدمة  ،خولها إياها المشرع

 .ن لهم والمنخرطين والمشتركينمن طرف القطاعين الخاضعين لرقابتها، وكذا حماية المؤم

ولدراسة هذا الجهاز كان لزاما علينا البحث عن تعريف للهيئة والأجهزة المرتبطة بها 
الفقرة ) 91.57ثم دراسة الاختصاصات المسندة إلى الهيئة بموجب القانون ( الفقرة الأولى)

 (.الثانية

 تعريف الهيئة والأجهزة المرتبطة بها: الفقرة الأولى
هيئة مراقبة "على إحداث هيئة تحث إسم  91.57لمادة الأولى من القانون تنص ا

والتي تتمتع بالشخصية المعنوية باعتبارها من أشخاص " التأمينات والاحتياط الاجتماعي
داري يعهد لها بتنظيم ومراقبة قطاعي التأمين والاحتياط ي وا  القانون العام لها استقلال مال

 .الاجتماعي

طرق في هذه الفقرة لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي من وسنحاول أن نت
 (. ثانيا)ثم سنتناول التنظيم الهيكلي للهيئة ( أولا)خلال البحث عن تعريف دقيق لها 

 تعريف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: أولا
 91.57القانون هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بموجب شكل إحداث 

مرحلة جديدة من مسار تطور وعصرنة  7159ابريل  51والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 
القطاع المالي المغربي حيث ثم إحداث هيئة مستقلة لتحل محل مديرية التأمينات والاحتياط 

ولات وقد عهد إلى الهـيئة بمراقبة مقا. الاجتماعي والتي كانت تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية
عادة التأمين ووسطاء التأمين وأنظمة الاحتياط الاجتماعي صناديق التقاعد، ) التأمين وا 
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وقد أناط (. تعاضديات الاحتياط الاجتماعي، الهيئات المسيرة للتأمين الاجباري على المرض
 :نذكر منها ،14المشرع بالهيئة مسؤوليات عدة

o  التراخيص ووضع قواعد تقنين وتحديد المعايير من خلال منح الاعتمادات و
 .ومعايير تنظيم السوق

o  عادة التأمين والديمومة المالية لأنظمة وهيئات الاحتياط مراقبة ملاءة التأمين وا 
 .الاجتماعي

o السهر على احترام القواعد المطبقة على كل قطاع من طرف الخاضعين لمراقبتها. 
o حماية المؤمن لهم والمنخرطين والمستفيدين من الحقوق. 

هيئة مراقبة  رئيسح وزير الاقتصاد والمالية على هامش حفل تنصيب وأوض
 أن الغرض من إحداث ،7159فبراير  51ط يوم بالرباالتأمينات والاحتياط الاجتماعي 

ملائمة التشريع المغربي المتعلق بالمراقبة على قطاع التأمينات مع المعايير الدولية  الهيئة
تقر بضرورة استقلال هيئة الرقابة كما هو معمول به  والتي ،المعمول بها في هذا المجال
 .على مستوى القطاع البنكي

د من الفعالية لأعمال الرقابة وأكد الوزير من جهة أخرى على ضرورة إعطاء المزي
ا تحديث وعصرنة ذة من اطار تنظيمي أكثر مرونة، وكهذا القطاع، وتمكين الهيئ ىعل

نات والاحتياط الاجتماعي ليواكب الدينامية والتحولات التي الاطار المنظم لمراقبة قطاع التأمي

                                                           
 :هناك مهام أخرى تضطلع بها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي نجد من بينها  14

 .ربية الماليةالتحسيس والت -
 .السهر على احترام المقتضيات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب -
 ار لجنة التنسيق ومراقبة المخاطرالمشاركة في جهاز المراقبة الشمولية الاحترازية الخاص بتجنب الأزمات وادارتها في إط -
 .ميلإلى جانب بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرسا لنظاميةا
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كما أشار الوزير إلى ضرورة تحقيق تكامل مع باقي الاجهزة الرقابية على . يعرفها القطاع
 .15القطاع المالي بالمغرب

 التنظيم الهيكلي للهيئة: ثانيا
 :من يتكون التنظيم الهيكلي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

 أجهزة الهيئة-1

هزة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في المادة جتناول المشرع المغربي أ  
 :والتي حددها في 91.57من القانون  51

 :مجلس الهيئة 

 :من القانون اعلاه من 59يتألف مجلس الهيئة حسب المادة 

 رئيس الهيئة، رئيسا؛( 5

 ممثل عن الإدارة؛( 7

 العام لمجلس القيم المنقولة؛ المدير( 4

ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، يتم اختيارهم ( 1
 نظرا لكفاءتهم في ميادين التأمين أو التعاون المتبادل أو التقاعد؛

ول قاض من محكمة النقض، يكون ملما بالمجال الاقتصادي والمالي، يعينه الرئيس الأ( 1
  .16للمحكمة المذكورة

                                                           

 .  55:71على الساعة  7155يونيو  59اطلع عليه يوم   www.finances.gov.maالموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية  15 
 .يتضمن أسماء وصفات أعضاء مجلس الهيئة 5الملحق رقم   16

 

http://www.finances.gov.ma/
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يجتمع المجلس، بمبادرة من رئيسه، كلما دعت الظروف إلى ذلك وعلى الأقل مرتين 
في السنة للمصادقة على القوائم التركيبية الخاصة بالسنة المحاسبية المختتمة وعلى ميزانية 

 .السنة المحاسبية المقبلة، كما يجتمع كلما طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل

 رئيس الهيئة

وتناط به مهمة بتدبير الهيئة وتسييرها . يعين الرئيس طبقا للتشريع الجاري به العمل
 :مع مراعاة الاختصاصات المخولة إلى المجلس حيث يتولى

 رئاسة المجلس ويستدعيه ويحدد جدول أعمال جلساته؛ 

 التقنين  إصدار المناشير الضرورية لممارسة مهام الهيئة، بعد استطلاع رأي لجنة
 ؛ 71المنصوص عليها في المادة 

  إتخاد جميع القرارات المتعلقة بالعقوبات، باستثناء تلك المنصوص عليها في
من  715من المادة  9و 1وفي البندين  791و 715و 719و 579المواد 

 .مدونة التأمينات

 مالية إعداد مشاريع الميزانية السنوية والتعديلات التي تطرأ عليها خلال السنة ال
 ويحصر حسابات الهيئة؛

 نظيم مصالح الهيئة وفق الهيكل التنظيمي الذي صادق عليه المجلس ويحدد ت
 مهامها؛

  اقتراح تعيين المديرين على المجلس ويتولى التوظيف والتعيين في باقي الدرجات
والمناصب حسب الهيكل التنظيمي للهيئة، ووفق الشروط المحددة في النظام 

 بمستخدمي الهيئة؛الأساسي الخاص 
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  القيام بعمليات الاقتناء والتفويت والمعاوضة المتعلقة بالعقارات التي يوافق عليها
  .17المجلس

يساعد الرئيس كاتب عام يعمل تحت سلطته ويقوم بأعمال التنسيق بين مختلف 
 .مصالح الهيئة، ويمارس كافة السلط والمهام التي يفوضها له الرئيس

 اللجان الاستشارية-2

نظم المشرع المغربي المقتضيات الخاصة باللجان الاستشارية والتي يعهد إليها بتقديم 
 :وتتكون هذه اللجان من. آراء استشارية لرئيس الهيئة

 اللجنة التأديبية

 :يعهد للجنة التأديبية بإبداء رأي استشاري لرئيس الهيئة حول ما يلي 

o  التشريعية والتنظيمية، باستثناء تلك العقوبات التي تتخذها الهيئة تطبيقا للأحكام
( 7و( 5وفي البندين  719و 711و 715و 591المنصوص عليها في المواد 

من ( 4إلى ( 5وفي البنود  474و 471و 419و 5-715وفي  715من المادة 
 .المتعلق بمدونة التأمينات 51.55من القانون رقم  471وفي  471المادة 

o عادة التأمينمخططات التقويم التي تقدمها مقا  .ولات التأمين وا 
o مخططات التصحيح ومخططات التقويم التي تقدمها مؤسسات التقاعد. 

وتتكون لجنة التأديب بالإضافة إلى القاضي من محكمة النقض المشار إليه في 
 :، بصفته رئيسا، من 59المادة 

عيينه من يتم ت 59من المادة  1الأعضاء المشار إليهم في البند عضو واحد من بين ( 5
 لدن المجلس، كنائب لرئيس هذه اللجنة؛

                                                           
 91.57من القانون  55المادة   17
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 عضو واحد يمثل الهيئة يعينه المجلس من بين مستخدميها؛( 7

شخص يتم اختياره نظرا لكفاءته في الميادين التي تدخل في مجال اختصاص الهيئة، ( 4
 عضوا؛

عادة التأمين باقتراح من الجمعية المهنية الم( 1 نصوص عضو يمثل مقاولات التأمين وا 
وفي حالة . السالف الذكر 51.55من القانون رقم  791عليها في الفقرة الأولى من المادة 

. عدم قيام هذه الجمعية باقتراح ممثلها داخل الأجل المحدد لها، يقوم المجلس بتعيينه تلقائيا
لا يحضر هذا العضو اجتماعات اللجنة إلا إذا كان موضوع الاستشارة يتعلق بهيئة تمارس 

 ؛7من الفقرة الأولى من المادة  4و 5مليات المشار إليها في البندين دى العإح

عضو يمثل وسطاء التأمين باقتراح من الجمعية المهنية الأكثر تمثيلية المنصوص عليها ( 1
 السالف الذكر؛ 51.55من القانون رقم  791في الفقرة الثانية من المادة 

ات التعاون المتبادل المشار إليها في الفقرة عضو يتم اختياره من بين مسيري جمعي( 9
لا يحضر هذا العضو اجتماعات اللجنة إلا إذا كان موضوع الاستشارة . 7الثانية من المادة 

 يتعلق بإحدى هذه الجمعيات؛

عضو يتم اختياره من بين مسيري الهيئات التي تمارس عمليات التقاعد المشار إليها في ( 1
لا يحضر هذا العضو اجتماعات اللجنة إلا إذا كان . 7ولى من المادة من الفقرة الأ( 7البند 

  .18موضوع الاستشارة يتعلق بإحدى هذه الهيئات

يتم رفع الأمر إلى اللجنة التأديبية من قبل رئيس الهيئة الذي يحدد لها أجلا لإبداء 
ئة المعنية من كما يتم في نفس الوقت إخبار الشخص المعني أو الممثل القانوني للهي. رأيها

  .طرف رئيس الهيئة بالأجل المذكور

                                                           
 .يتضمن أسماء وصفات أعضاء اللجنة التأديبية 7قم الملحق ر   18
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تجتمع اللجنة التأديبية بدعوة من رئيسها وتتداول بصفة صحيحة بحضور ثلاثة  
  .19على الأقل من الأعضاء الرسميين أو الأعضاء النواب

 لجنة التقنين

 :تتألف لجنة التقنين من

 رئيسا؛ ثلاثة أعضاء يمثلون الهيئة، من بينهم الكاتب العام( 5

 عضوين يمثلان الإدارة؛( 7

ثلاثة أعضاء يمثلون الجمعية المهنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ( 4
 السالف الذكر، من بينهم الرئيس؛ 51.55من القانون رقم  791

عضوين يمثلان وسطاء التأمين باقتراح من الجمعية المهنية الأكثر تمثيلية المنصوص ( 1
السالف الذكر، من بينهما  51.55من القانون رقم  791الفقرة الثانية من المادة  عليها في
 الرئيس؛

التقاعد المشار أربعة أعضاء يتم اختيارهم من بين مسيري الهيئات التي تمارس عمليات ( 1
 ؛720من الفقرة الأولى من المادة  7إليها في البند 

 :لرئيس الهيئة حول ما يليبإبداء رأي استشاري " لجنة التقنين"يعهد إلى 

  مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية وكذا مشاريع المناشير المشار إليها في
 ؛4المادة 

  عادة التأمين، وتكوين طلبات الاعتماد المقدمة من طرف مقاولات التأمين وا 
اتحادات الشركات التعاضدية للتأمين، وانخراط وانسحاب شركة تعاضدية للتأمين 

                                                           
 .91.57من القانون  79المادة   19
 .يتضمن أسماء وصفات أعضاء لجنة التقنين 4الملحق رقم   20
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عادة من الا تحاد، وعمليات الإدماج أو الانفصال أو الضم لمقاولات التأمين وا 
التأمين، والموافقة على طلب التحويل الجزئي أو الكلي لمحفظة مقاولة للتأمين 

عادة التأمين؛  وا 

  طلبات المصادقة على الأنظمة الأساسية المقدمة من لدن مؤسسات التقاعد
 مؤسسة للتقاعد إلى أخرى؛وتحويل مجموع الحقوق والالتزامات من 

  طلبات المصادقة على الأنظمة الأساسية المقدمة من قبل جمعيات التعاون
المتبادل والتغييرات المدخلة عليها، وطلبات المصادقة على اندماج جمعيتين أو 
عدة جمعيات للتعاون المتبادل، وتخصيص الفاضل من أموال جمعية للتعاون 

من الظهير الشريف  45قرة الرابعة من الفصل المتبادل المشار إليه في الف
السالف الذكر، وطلبات المصادقة على أنظمة صناديق  5.11.591 رقم

والحوادث والوفيات، ستقلة في ماليتها بخصوص الشيخوخة التعاون المتبادل الم
قة على أنظمة المشاريع الاجتماعية لجمعيات التعاون المتبادل وطلبات المصاد

  .والتغييرات المدخلة عليها

تجتمع لجنة التقنين بدعوة من رئيسها وتتداول بصفة صحيحة بحضور نصف 
إذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة مرة ثانية وتتداول بصفة  .أعضائها على الأقل

 .صحيحة بالأعضاء الحاضرين

قرارات لجنة التقنين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي وتتخذ 
  .الأصوات، يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/69931.htm
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 اختصاصات هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: الفقرة الثانية
باعتبار الشخصية المعنوية التي تتمتع بها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط 

صاصات وسنتناولها تعدة اخ 91.57مشرع بموجب القانون عي، فقد خول لها الالاجتما
 :كالتالي

 الاختصاصات ذات الطابع الاقتراحي: أولا

يمكن للهيئة، بمبادرة منها أو : " على ما يلي 91.57تنص المادة الثالثة من القانون 
شريعية أو بناء على طلب من الحكومة، أن تقترح على هذه الأخيرة مشاريع نصوص ت

 ."تنظيمية لها علاقة بمجال اختصاصها

انطلاقا من النص أعلاه يتضح أن المشرع المغربي قد مكن هيئة مراقبة التأمينات 
والاحتياط الاجتماعي من قوة اقتراحية حيث لها أن تبادر إما من تلقاء نفسها أو بطلب من 

خصصها كلما دعت الضرورة الحكومة باقتراح مشروع قانون تشريعي أو تنظيمي في مجال ت
 .ذلك إلى

كما عهد إلى الهيئة بموجب الفقرة الثانية من نفس المادة بإبداء رأي استشاري 
 .بخصوص أي مشروع قانون متعلق بمجال إشتغالها

 الاختصاصات ذات الطابع التمثيلي: ثانيا
م تصنيف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ضمن أشخاص القانون العا

ادين التي ئي أو متعدد الأطراف وذلك في المييمكنها من تمثيل الدولة في نطاق التعاون الثنا
وتكريسا لهذا الدور قامت الهيئة بتمثيل الحكومة في عدة . تدخل في مجال اختصاصها

 :أبرزها ، 21لقاءات
                                                           

على  7155يونيو  55م إطلع عليه يو  www.acaps.ma الموقع الالكتروني لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي  21 
 .54:57الساعة 

http://www.acaps.ma/
http://www.acaps.ma/
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 ن مع العام لمنظمة التأميجمشاركة الهيئة في أعمال الندوة السادسة والأربعون وال
في جوها نسبرج بجنوب  7155يونيو  57إلى  5الافريقية المنعقدة في الفترة من 

 .افريقيا

  مشاركة الهيئة في عمل اللجان في الندوة العالمية للجمعية الدولية للتأمين
 .7155يونيو  51و  51المنعقدة ببوينس آيرس بالارجنتين ما بين 

 ية للإشراف والرقابة على التأمين مشاركة الهيئة في اجتماع منتدى الهيئات العرب
 .7159شتنبر  41المنعقدة في دبي بدولة الامارات العربية المتحدة في 

 الاختصاصات ذات الطابع التنظيمي: ثالثا

، يمكن للهيئة إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، مع 22بموافقة من الادارة
لمهمة المعهود بها إليها طبقا لهذا القانون، الهيئات المكلفة في دول أجنبية بمهمة مماثلة ل

يكون الغرض منها تحديد الشروط التي يمكن وفقها لكل طرف من الطرفين أن يبعث ويتلقى 
  .المعلومات المفيدة لمزاولة مهمته

 :نذكر منها ،23عدةجهات مع  وفي هذا الصدد قامت الهيئة بإبرام عدة اتفاقيات

 مارس  59دمات والأسواق المالية وذلك في توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الخ
 .ببروكسل 7155

  توقيع اتفاقية شراكة مع الجمعية الوطنية لمراقبي التأمينات بالولايات المتحدة
 .7155يناير  51الأمريكية في 

  توقيع اتفاقية شراكة مع هيئة التأمين في دولة الامارات في اطار تطوير
 .7159شتنبر  41وذلل في  استراتيجيات التعاون وتبادل الخبرات

                                                           
 .يقصد بالادارة في هذه المادة وزارة الاقتصاد والمالية  22

على الساعة  7155يونيو  55إطلع عليه يوم  www.acaps.ma الموقع الالكتروني لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي 23 
51:41. 

http://www.acaps.ma/
http://www.acaps.ma/
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 الاختصاصات ذات الطابع الرقابي: رابعا
تعتبر الرقابة على قطاع التأمين  والاحتياط الاجتماعي الاختصاص الاصيل للهيئة 
والغاية من تأسيسها حيث عهد إليها المشرع المغربي بالسهر على احترام المقتضيات الواردة 

 .خرطينود التأمين والمنؤمن لهم والمستفيدين من عقفي مدونة التأمين والكفيلة بحماية الم

إضافة إلى قيام الهيئة إلى جانب بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل 
 .بالتأكد من تقيد الجهات الخاضعة لرقابتهم بأحكام القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال

 آليات الرقابة الخارجية: المطلب الثاني
من خلال نصوص مدونة التأمينات قد منح  ،جليه أن المشرع المغربيإن ما يمكن تس

آليات واسعة في مجال الرقابة، ويمكن تصنيفها  تماعيمراقبة التأمينات والاحتياط الاج لهيئة
التأميني والتي تتمثل في اجراءات منح الاعتماد  النشاطإلى آليات رقابية سابقة على ممارسة 

والذي ( الفقرة الثانية)رقابية بعدية والتي تتمثل في سحب الاعتماد ، وآليات (الفقرة الأولى)
 .ينتج عن عدم احترام المقاولة للمقتضيات القانونية المتضمنة في مدونة التأمينات

 الرقابة من خلال منح الاعتماد: الفقرة الأولى
عادة التأمين أن تبدأ عملياتها إلا إذا تم اعتم ادها من لا يحق لمقاولات التأمين وا 

 .طرف الهيئة، وينشر مقرر منح الاعتماد بالجريدة الرسمية

بالاستجابة لمجموعة من الشروط التي يتطلبها القانون  نرهيويعتبر منح الاعتماد 
نشطة حديد مجال للاعتماد الممنوح حسب نوع الأكما يتم ت( أولا)لممارسة النشاط التأميني 

 (.ثانيا)التي ستزاولها المقاولة 
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 شروط منح الاعتماد: أولا
إن الشروط التي فرضها المشرع للحصول على الاعتماد مختلفة، حيث يتعلق بعضها 

ة، والبعض الأخر يتعلق بالجهاز المسير للمقاولة، في حين بتعلق البعض بطبيعة المقاول
 .الأخر بالضمانات المالية الواجب توفرها لمزاولة عمليات التأمين

 عة المقاولةالشروط المتعلقة بطبي-1

ير والمتمم المغ 15/54ن من القانو  591حسب المقتضيات الواردة في المادة 
مع مراعاة الالتزامات المتخذة في إطار : " والتي تنص على أنه 51.55للقانون رقم 

الاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة 
من هذا القانون إلا للمقاولات  595الاعتماد المنصوص عليه في المادة الرسمية، لا يمنح 

التي قدمت طلبا في هذا الصدد، والخاضعة للقانون المغربي والموجود مقرها الاجتماعي 
ويمنح هذا الاعتماد حسب أصناف عمليات . بالمغرب، وذلك بعد استطلاع رأي لجنة التقنين

عادة التأمين المنصوص ع  .أعلاه 591و 515ليها في المادتين التأمين وا 

لا يمكن منح اعتماد لنفس المقاولة لمزاولة عمليات التأمين على الحياة والرسملة 
عادة التأمين  :وعلاوة على ذلك. ولمزاولة باقي عمليات التأمين وا 

 لا يمكن منح اعتماد عمليات الإسعاف لمقاولة معتمدة للقيام بعمليات تأمين أخرى؛

ح اعتماد عمليات التأمين ضد أخطار القرض والكفالة لمقاولة معتمدة لا يمكن من
 للقيام بعمليات تأمين أخرى؛

لا يمكن منح اعتماد عمليات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي لمقاولة 
 .معتمدة للقيام بعمليات تأمين أو إعادة تأمين أخرى

 : غير أنه       



27 
 

لمزاولة عمليات الإسعاف أو عمليات التأمين ضد أخطار يمكن للمقاولة المعتمدة 
 ؛د لمزاولة إعادة التأمين بالنسبةالقرض والكفالة أن تعتم

يمكن للمقاولة المعتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي أن تعتمد لمزاولة إعادة 
 التأمين التكافلي بالنسبة لعمليات التأمين التي تمارسها؛

تمدة لمزاولة عمليات التأمين على الحياة والرسملة أن تعتمد يمكن للمقاولة المع
لمزاولة عمليات التأمين المغطية للمرض والأمومة وأخطار الأضرار البدنية المرتبطة 

عادة التأمين  . بالحوادث وا 

بيعة فيه بعين الاعتبار طيتضح من خلال هذا النص أن منح الاعتماد يؤخذ 
المساهمة الاقتصادية والاحترافية الممكن للمقاولة  رستها، وكذاشطة المزمع مماالمقاولة والأن

 .إضافة إلى حجم التأثير على استقرار السوق ووضعيتها التنافسية ،تقديمها

، 24ويمكن أن يتوقف منح الاعتماد على إيداع مسبق لكفالة يتحملها مؤسسو المقاولة
 .تصدره الهيئةتحدد الكفالة وتودع وتسحب وفق الاحكام المحددة بمنشور 

من  591فقد جاء في المادة فالاعتماد يتقادم بعدم الاستعمال بالإضافة إلى ما سبق 
إذا لم تشرع مقاولة خلال أجل سنة ابتداء من تاريخ نشر مقرر الهيئة " :نفس القانون ما يلى

القاضي بمنحها الاعتماد بالجريدة الرسمية في مزاولة صنف أو عدة أصناف من عمليات 
أمين التي اعتمدت من أجلها أو إذا لم تكتتب مقاولة، خلال سنتين ماليتين متتاليتين، أي الت

عقد يتعلق بصنف من عمليات التأمين الذي اعتمدت من أجله، تنتهي بقوة القانون صلاحية 
  ." وتعاين الهيئة هذه الوضعية. الاعتماد المتعلق بالصنف المذكور

عادة وتجدر الإشارة إلى أنه لكي يتم  اعتمادها، يجب على مقاولات التأمين وا 
التأمين، مع مراعاة الالتزامات المتخذة في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا 

                                                           
 .من مدونة التأمينات 599 المادة  24
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من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية، أن تكون مؤسسة على شكل شركات 
 .مساهمة أو شركات تعاضدية للتأمين

 ة بجهاز التسييرالشروط المتعلق-2

لا يمكن لأحد بأي صفة كانت أن يؤسس أو يسير أو يدير أو يدبر أو يصفي 
عادة التأمين إذا  :مقاولة للتأمين وا 

  صدر فـي حقه حكم غير قابل للطعن بسبب جناية أو إحدى الجنح المنصوص
إلى  111إلى  111و 455إلى  441ومن  759-1والمعاقب عليها في المواد 

 قانون الجنائي؛من ال 7-111

 صدر في حقه حكم غير قابل للطعن بسبب مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف؛ 

  صدر فـي حقه أو في حق المقاولة التي يديرها، بالمغرب أو بالخارج، حكم
 بالتصفية القضائية ولم يرد له الاعتبار؛

  471و 794إلى  791صدر في حقه حكم غير قابل للطعن طبقا لأحكام المواد 
 من مدونة التأمينات؛ 441و 479و

  أصدرت في حقه محكمة أجنبية حكما حاز قوة الشيء المقضي به بسبب إحدى
 الجنايات أو الجنح الواردة أعلاه؛

 شطب عليه لسبب تأديبي من مهنة منظمة. 

  79صدرت في حقه عقوبة بموجب قرار غير قابل للطعن صادر تطبيقا للمادة 
 .25بمكافحة غسل الأموالالمتعلق  14.11من القانون رقم 

                                                           
 .من مدونة التأمينات 771المادة   25
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بقرار معلل، على تعيين  أن تعترض 771-5كما يمكن للهيئة حسب المادة 
عادة التأمين ولاسيما إذا اعتبرت أن  ،الأشخاص المكلفين بإدارة أو تسيير مقاولة للتأمين وا 

 .هؤلاء الاشخاص لا يتوفرون على الاستقامة والكفاءة والتجربة اللازمة لأداء مهامهم

تعليمي  حظ أن المشرع المغربي لم يشترط على المسيرين التوفر على مستوىوالملا
-59معين أو خبرة مهنية محددة، خلافا للتشريع الجزائري الذي اشترط بموجب المرسوم رقم 

عادة التأمين  719 الاعتماد  على المتصرفين المحدد لشروط وكيفيات منح شركات التأمين وا 
عية وخبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال الاقتصادي الإداريين إثبات شهادة جام

المالي أو التجاري أو القانوني، أما بالنسبة للمسيرين الرئيسين فعليهم إثبات سواء شهادة 
جامعية وخبرة مهنية لا تقل عن عشر سنوات في مجال التأمين أو شهادة ما بعد التدرج في 

 .  26في مجال التأمينالتأمين وخبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات 

 الشروط المتعلقة بالضمانات المالية-3

أما بخصوص الضمانات المالية الواجب توفرها للممارسة نشاط التأمين فالمشرع 
عادة التأمين في كل وقت أن تدرج في خصومها وأن تمثل في  فرض على مقاولات التأمين وا 

 :أصولها ما يلي

ة للأداء الكامل للالتزامات التعاقدية تجاه المؤمن الاحتياطيات التقنية الكـافي -      
لهم والمكتتبين والمستفيدين من العقود وكذا تلك المتعلقة بعمليات القبول في إعادة التأمين، 

 وتحسب هذه الاحتياطيات دون خصم إحالات إعادة التأمين ؛

 البنود المتعلقة بالديون ذات الامتياز والديون المستحقة؛ -      

 الاحتياطي المخصص لاستهلاك الاقتراض ؛ -      

                                                           
مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر اكاديمي الطور الثاني، . بوسعيد زينب، سلطة الدولة في ضبط نشاط التأمين في الجزائر  26
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احتياطي يساوي مجموع الاحتياطيات التقنية التي يتحملها نظام الاحتياط  -      
 الاجتماعي الذي وضعته المقاولة لفائدة مستخدميها ؛

 .إيداعات الضمان للوكلاء والمؤمن لهم والأغيار -      

عمليات التي تمارسها مقاولات التأمين تكون الاحتياطيات التقنية حسب طبيعة ال
يداعها بمنشور تصدره الهيئة عادة التأمين وتحدد شروط تكوينها وتقييمها وتمثيلها وا   .وا 

يجب أن تكون الحسابات المتعلقة بإيداع الأصول، مبالغ نقدية كانت أو قيما، 
بوضوح عن  الممثلة للاحتياطات التقنية لدى مؤسسة وديعة مخولة لهذا الغرض، منفصلة
عادة التأمين لدى نفس المؤسسة ولا يمكن أن . الالتزامات والأموال الأخرى لمقاولة التأمين وا 

تكون هذه الحسابات موضوع أية مقاصة مع هذه الالتزامات والأموال ولا يمكن أن تكون 
 .719مثقلة بأي امتياز أو أية ضمانة غير تلك المنصوص عليها في المادة 

ت، تبقى المؤسسة الوديعة مدينة بما يعادل الأصول، مبالغ نقدية وفي جميع الحالا
 .كانت أو قيما، موضوع عملية تمت خلافا لأحكام هذه المادة

لزام المقاولة بإعداد تقرير الملاءة وجدير بالذكر أن اشتراط المشرع هذه الضمانات  وا 
التزاماتها، يكرس حرصه  الذي تضمنه تحليلا للشروط التي ستجعلها قادرة على الوفاء بجميع

 .على حماية المؤمن لهم باعتبارهم الحلقة الأضعف في العملية التأمينية

عند استيفاء الشروط المتعلقة بمنح الاعتماد، يتم تقديم الطلب والذي يجب أن يحدد 
ويرفق بطلب الاعتماد مجموعة . فيه العملية أو عمليات التأمين التي تود المقاولة مزاولتها

 . 27من طرف الهيئة بمنشور المحددة لوثائقمن ا

                                                           
 .يتضمن الوثائق اللازمة للحصول على الاعتماد لمزاولة عمليات التأمين 1الملحق رقم   27
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 مجالات منح الاعتماد: ثانيا
يتم تقديم طلب الاعتماد كما هو منصوص عليه في مدونة التأمينات في حالة إنشاء 
مقاولة جديدة للتأمين أو في حالة اندماج مقاولتين أو انفصالهما أو في حالة ممارسة 

 .أصناف جديدة من التأمينات

 ء شركة جديدة للتأمينحالة إنشا-1

في حال انشاء مقاولة جديدة نكون أمام ولادة شخص معنوي جديد، وفي هذه الحالة 
المعتمدة يجب تقديم طلب الاعتماد من خلال تقديم طلب للهيئة وفق الشروط الاجراءات 

 .28لذلك

عادة التأمين، و  على أن تؤسس كما سبقت الاشارة إليه يجب على مقاولات التأمين وا 
 .ل شركات مساهمة أو شركات تعاضدية للتأمينشك

والمتعارف عليه أن شركات التأمين تتمتع بقيمة اقتصادية سواء تأسست في شكل 
شركة مساهمة أو شكل تعاضدي، ومن بين هذه المؤشرات التي تدعم هذه القيمة رأسمالها، 

أو /ء شركات التأمين وويعتبر توفير الحد الأدنى للرأسمال أو أموال التأسيس المطلوبة لإنشا
إعادة التأمين حسب طبيعة فروع التأمين شرطا من الشروط التي تمكن الشركة من الحصول 

 . 29على الاعتماد ويجب أن تحرره كليا وبشكل نقدي عند الاكتتاب

 

 

 
                                                           

28
 .11أنظر الملحق    

مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر اكاديمي الطور الثاني، . بوسعيد زينب، سلطة الدولة في ضبط نشاط التأمين في الجزائر 29
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 حالة اندماج مقاولتين أو انفصالهما-2

ر لتكون شركة واحدة العملية التي تجمع بموجبها شركتان أو أكث يقصد بالاندماج تلك
أو التحام شركتين كانتا موجودتين وتتمتعان بالشخصية المعنوية سواء بابتلاع احداهما 

 .30الاخرى أو باختلاطهما قصد إنشاء شركة جديدة

عادة التأمين بعمليات الادماج أو الانفصال  وقد ربط المشرع قيام مقاولات التأمين وا 
لا يمكن  : "من مدونة التأمينات على ما يلي 741بموافقة الهيئة حيث نصت المادة 

عادة التأمين أن تقوم بعمليات الإدماج أو الانفصال أو الضم إلا بعد  لمقاولات التأمين وا 
ويعتبر مقبولا كل . تمنح بعد استطلاع رأي لجنة التقنين. موافقة مسبقة من طرف الهيئة

. يخ تسلمه من طرف الهيئةيوما ابتداء من تار ( 91)طلب ظل دون رد بعد مرور ستين 
 ".ويجب على الهيئة تعليل رفضها

في حالة اندماج مقاولتين للتأمين، فإنه ينشأ عنهما شخص معنوي جديد هذه المقاولة 
الاعتماد  الجديدة يجب أن تحصل على اعتماد جديد يتم فيه اتباع نفس اجراءات طلب

د أشخاص معنوية جديدة لتنشط وفي حالة انفصال شركتين ينتج عنه تواج. السالف الذكر
التين يتم منح الاعتماد بعد حوفي كلتا ال .31في السوق يجب حصولها على اعتماد جديد

 .استشارة لجنة التقنين

 حالة ممارسة أصناف جديدة من التأمينات-3

مقاولة التأمين عند حصولها على الاعتماد فإن قرار الاعتماد يتضمن وجوبا نوع 
غيرها إلا بعد الحصول على من أجلها ولا يمكن أن تمارس عمليات العمليات المعتمدة 

                                                           
، 7154الرباط، الطبعة الأولى -مطبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع.عبد الرحمان اللمنوني، اندماج الشركات التجارية 30

 .771الصفحة 
مذكرة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر ، كلية الحقوق . دولة علة مؤسسات التأمينعبد الرحمان بن حميدوش، رقابة ال   31

 .71، الصفحة 7151/7159والعلوم السياسية قسم الحقوق، جامعة محمد بوضياف المسلية، السنة الجامعية 
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الاعتماد، في هذه الخالة لا يكون الاعتماد جديد بل يكون الاعتماد على شكل تعديل 
 .للاعتماد الممنوح عند الانشاء

 الرقابة من خلال سحب الاعتماد: الفقرة الثانية
ء في مزاولة نشاطه ن البدبعد الحصول على الاعتماد يجب على مقاولة التأمي

التأميني، ويعتبر سحب الاعتماد بصفة كلية أو جزئية عقوبة أو جزاء يطبق من طرف 
 .الهيئة على المقاولة بسبب اخلالها بالمقتضيات القانونية المنظمة لهذا المجال

كما أنه يشمل عدة حالات ( أولا)يتوقف سحب الاعتماد على مجموعة من الشروط 
 (.   ثالثا)اضافة إلى كونه يولد آثارا قانونية ( ثانيا)حب كليا أو جزئيا سواء كان الس

 شروط سحب الاعتماد: أولا
لا يمكن سحب الاعتماد كليا أو جزئيا من قبل الهيئة إلا بعد استشارة اللجنة 

ويحدد رئيس الهيئة أجلا لذلك  حسب ما التأديبية، التي تبدي رأيها الاستشاري في ذلك، 
 . 91.57من القانون  74المادة  نصت عليه

جيه إنذار للمقاولة المعنية بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار يجب مسبقا تو و 
بالتوصل إلى آخر عنوان معروف لمقرها الاجتماعي، ذلك من أجل أن تدلي بملاحظاتها 

 .كتابة داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالرسالة المذكورة

شارة إلى أنه عندما تصدر الهيئة مقررا يقضي بالسحب الجزئي أو الكلي وتجدر الا
عادة التأمين    .32يجب نشره بالجريدة الرسمية ،للاعتماد الممنوح لمقاولة التأمين وا 

 :عموما يمكن إجمال شروط سحب الاعتماد في ما يلي

                                                           
 .من مدونة التأمينات 799المادة   32
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 مضمونة مع الإشعاربواسطة رسالة  ار للمقاولة المعنيةضرورة توجيه إنذ 
 .بالتوصل

 استشارة اللجنة التأديبية لإبداء رأيها. 
 نشر مقرر سحب الاعتماد بالجريدة الرسمية. 

 الات سحب الاعتمادح: ثانيا
من مدونة التأمينات نجد أن المشرع المغربي قد  791و  719بالرجوع إلى المادتين 

لهيئة التأمينات  حدد الحالات الممكنة لسحب الاعتماد علة سبيل الحصر، وبالتالي لا يمكن
 :والاحتياط الاجتماعي التوسع فيها وهي

عادة التأمين تقديم مخطط التقويم( 5  .رفض مقاولة التأمين وا 

عادة التأمين( 7  .رفض الهيئة لمخطط التقويم المقدم من لدن مقاولة التأمين وا 

 .عدم التنفيذ داخل الآجال المحددة لمخطط التقويم الذي تم قبوله( 4

 .قتضت المصلحة ذلكإذا ا( 1

 .إذا لم تسير المقاولة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل( 1

ي المادة وص عليه فإذا رفضت المقاولة اكتتاب تأمين على أخطار العربات المنص( 9
 .من مدونة التأمينات 579

م الخامس من مدونة المقاولة للضمانات المالية المنصوص عليها في القس إذا لم تستوف( 1
 .التأمينات

 :وتجدر الاشارة في هذا الصدد أن السحب من حيث طبيعته يتقسم إلى نوعين
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هو الذي لا يتم إلا في إطار التحويل الكلي لمحفظة العقود، إذ : السحب الكلي-
يمكن لمقاولة التأمين بعد موافقة الهيئة تحويل مجموع محفظات عقودها مع حقوقها 

 .لمقاولة أو عدة مقاولات معتمدةوالتزاماتها 

بواسطة إعلان  ئنيها بطلب التحويل المقدم للهيئةأن تخبر المقاولة المعنية دا ويجب
في نشرة الاعلانات القانونية والقضائية والإدارية للجريدة الرسمية، ويمنح هذا الاعلان لهؤلاء 

للمقاولة، ويجب إرسال نسخة الدائنين أجل ثلاثة أشهر من تاريخ نشره للإدلاء بملاحظاتهم 
 .33من الملاحظات للهيئة

كما يمكن للهيئة بعد انتهاء هذا الأجل أن توافق طبقا للشروط المحددة بمنشور 
تصدره، على التحويل المطلوب إذا ارتأت أنه يتطابق مع مصالح المؤمن لهم والمستفيدين 

أن تصدر إلا بعد استطلاع  من العقود، وتجعل هذه الموافقة على التحويل والتي لا يمكن
 .34رأي لجنة التقنين قابلا للاحتجاج بها تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من العقود والدائنين

وهو الذي يتم بالنسبة للصنف أو أصناف من العمليات المفوتة  :السحب الجزئي-
 .إذا كان التحويل جزئيا

مين المفوتة تلتزم بتحويل وسواء في حالة السحب الكلي أو الجزئي فإن مقاولة التأ
 .35بالتحويل إلى الشركة المفوت إليهاتدبير الحوادث الخاصة بالصنف أو الأصناف المعنية 

 آثار سحب الاعتماد: ثالثا
في حالة السحب للاعتماد فإن آثار هذا السحب يسري مفعوله ابتداء من الساعة 

هيئة القاضي بسحب الاعتماد الثانية عشر زوالا من يوم العشرين الموالي لنشر مقرر ال

                                                           
 .من مدونة التأمينات 745المادة    33
  .من مدونة التأمينات 747المادة   34
 .من مدونة التأمينات 747المادة   35
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بالجريدة الرسمية، وبالتالي تتوقف بقوة القانون آثار كل العقود التي تكون المقاولة قد أبرمتها، 
من يوم الفسخ بقوة القانون ويجب أن ترجع للمؤمن لهم كافة الأقساط المتعلقة بالمدة الجارية 

 .المنصوص عليه غي العقد إلى غاية تاريخ حلول الأجل

أن عقود التأمينات البحرية والتأمينات ر أنه وفي هذا الصدد لا بد من الاشارة إلى غي
تملك العقارات بواسطة تكوين و  ،والرسملة ،37أو المهرية ،36على الحياة والتأمينات الزوجية

القرض أو الكفالة تبقى خاضعة لشروطها العامة والخاصة إلى غاية إيرادات عمرية وتأمين 
  .ة المشار إليه بالجريدة الرسميةنشر مقرر الهيئ

هذا ويمكن للمقرر المذكور إما أن يحدد التاريخ الذي يتوقف فيه آثر العقود المبرمة 
عادة التأمين ما أن يرخص بتحويلها جزئيا أو كليا لمقاولة أو عدة مقاولات للتأمين وا  ، كما وا 

اة في حالة الحياة أو الوفاة، يمكنه أن يمدد آجال تلك العقود أو يقرر تخفيض المبالغ المؤد
وكذا الأرباح الممنوحة وقيم الاسترداد، بحيث تقلص قيمة التزامات المقاولة إلى المبالغ التي 

   .38تسمح وضعية المقاولة بتغطيتها

إلا أنه  (جزئيالكلي وال) ،تصبح أحكام السحب الجزئي أحكاما مشتركة بين السحبين
صفية المقاولة، وهي عملية لا يمكن أن تنجز من طرف يتم ت السحب الكلي في هذه الحالة

نما تعهد إلى مصف يعين من طرف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط  المقاولة نفسها، وا 
 .الاجتماعي

 

                                                           
يقصد بالتأمينات الزوجية ذلك العقد الذي بمقتضاه يلتزم المؤمن بأداء مبلغ معين من النقود إلى المؤمن له إذا تزوج قبل سن    36

ذا توفي قبل هذا السن انقضى التزام المؤمن  .  معين، وا 
ذا مات تأمين المهر عقد يلتزم الم   37 ؤمن بأداء مبلغ معين من النقود للمستفيد في تاريخ معين شرط البقاء حيا في هذا التاريخ، وا 

 . المستفيد في هذا التاريخ لا يلتزم المؤمن بأداء مبلغ التأمين
 .من مدونة التأمينات 791المادة    38
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عادة التأمين : المبحث الثاني الرقابة الداخلية على مقاولات التأمين وا 
 التكافلي

عادة التأمين التك افلي إلى جانب نظيرتها التقليدية من أهم تعتبر مقاولات التأمين وا 
الركائز التي يقوم عليها النظام الاقتصادي والمالي لأي دولة، الشيء الذي حدا بالمشرع 

ولقيام هذه المقاولات بالدور المنوط بها وتعزيز فعاليتها . المغربي إلى التدخل لتنظيمها
عادة أحدث المشرع مجموعة من الأجهزة مهمتها تتبع وتقييم عم ل مقاولات التأمين وا 

 .التأمين

خصها المشرع بمراقبة نشاط مقاولات  سابات أبرز الأجهزة التيولعل مراقب الح
 .التأمين، وذلك بالنظر إلى موقعة داخل المقاولة وطبيعة المهام المسندة إليه

ويعتبر مراقب الحسابات ذلك الخبير المحاسب الذي تكون مهمته الاعتيادية مراجعة 
دير وتنظيم محاسبة المنشأة والهيئات الذي لا يرتبط معها بعقد عمل، وله وحدة أهلية وتق

 .إثبات صحة وصدق الموازنات وحسابات النتائج والقوائم المحاسبية والمالية

ولدراسة مؤسسة مراقب الحسابات باعتباره الجهة التي تمارس الرقابة الداخلية على 
عادة التأمين  التكافلي لابد من النظر في النظام القانوني لهذه المؤسسة مقاولات التأمين وا 

، ثم تناول الآليات التي خولها المشرع لمؤسسة مراقب الحسابات للقيام (المطلب الأول)
 (.المطلب الثاني)بدورها الرقابي 

 النظام القانوني لمراقب الحسابات: المطلب الأول
الرقابة على الشركة والتدقيق في يعد مراقب الحسابات جهازا أوجده المشرع لبسط 

ماليتها وحساباتها، حماية للشركة ذاتها وللمساهمين والمتعاملين معها، حيث نص على 
 .تعيين مراقب أو مراقبين للحسابات إما وجوبا أو اختياريا في بعض الشركات
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ومراقب الحسابات إما شخص ذاتي أو معنوي فقد نص المشرع على تعينه وجوبا 
وذلك  من خلال المادة  51-51الأمر بشركة المساهمة حيث أكد ذلك القانون  لقعكلما ت
يجب أن يتم في كل شركة مساهمة تعيين مراقبين للحسابات : "والتي نصت على أنه 515

يعهد إليهم بمهمة مراقبة وتتبع حسابات الشركة وفقا للشروط والأهداف المنصوص عليه في 
ن مليون يكات التي يفوق رقم معاملاتها خمسيشمل الشر ، كما يمتد هذا الحكم ل"القانون
 . درهم

وستحاول في هذا المطلب تسليط الضوء على الأحكام العامة المتعلقة بتعين مراقب 
 (.الفقرة الثانية)ثم مسوؤلية مراقبي الحسابات ( الفقرة الأولى)الحسابات 

 ساباتالأحكام العامة المتعلقة بتعيين مراقب الح: الفقرة الأولى 
يختلف عدد مراقبي الحسابات باختلاف ما إذا كانت شركة مساهمة لا تدعو  

الجمهور إلى الاكتتاب أو تدعو لذلك، وبذلك يجب أن يتم في كل شركة لا تدعو الجمهور 
 عيين مراقب أو مراقبين للحسابات،إلى الاكتتاب ت

بين اثنين على أما إذا كانت تدعو الجمهور للاكتتاب فوجب عليها أن تعين مراق
 .39الأقل

وقد حدد المشرع مجموعة من الشروط من أجل تعيين مراقب الحسابات، فهناك 
، و كذلك (أولا) 40شروط منصوص عليها في القانون المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد

                                                           
أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة . ركاتمحمد دبالي، آليات مراقبة شركات المساهمة في ظل التشريع الجديد للش  39

 .719، الصفحة 5555/7111محمد الأول، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، وجدة،السنة الجامعية 
المتعلق  571.57بتنفيذ القانون رقم ( 7151أغسطس  1) 5149من شوال  59صادر في  5.51.555ظهير شريف رقم   40
الصادرة بتاريخ  9499تنظيم مهنة محاسب معتمد و بإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، المنشور بالجريدة الرسمية عدد ب
 .511الصفحة ( 7151أغسطس  71) 5149ذو القعدة  1
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، وحالات التنافي (ثانيا) 41شروط منصوص عليها في القانون المنظم لشركات المساهمة
 (.ثالثا)ع فيها مراقب الحساباتالتي يمكن أن يق

 الشروط حسب قانون المحاسبيين المعتمدين: أولا 
قـــــام المشـــــرع المغربـــــي بتنظـــــيم مهنـــــة المحاســـــب مـــــن خـــــلال القـــــانون المـــــنظم لمهنـــــة 
محاســـــب معتمـــــد، ويشــــــترط التـــــوفر علـــــى مجموعــــــة مـــــن الشـــــروط لممارســــــة مهنـــــة مراقــــــب 

 : الحسابات، تتجلى أهمها في

  الأهلية والأخلاق -1

  ويتعـــــين أن لا يكـــــون مراقـــــب الحســـــابات محكومـــــا عليـــــه مـــــن أجـــــل جريمـــــة جنائيـــــة
كالنصــــــب و الاحتيــــــال و الغــــــدر و خيانــــــة الامانــــــة و الســــــرقة و غيرهــــــا أو محكومــــــا عليــــــه 
بالتفـــــــــــالس أو بســـــــــــقوط الاهليـــــــــــة التجاريـــــــــــة التـــــــــــي تحظـــــــــــر عليـــــــــــه الإدارة أو التســـــــــــيير أو 

 .42المراقبة

ــــــــانون المــــــــنظ 71فحســــــــب المــــــــادة  ــــــــة يشــــــــترط، أن يكــــــــون مغربيــــــــا مــــــــن الق م للمهن
ألا يكـــــــون ســــــنة كاملــــــة، وكــــــذلك متمتعــــــا بحقوقــــــه المدنيــــــة، و أن  75وبالغــــــا مــــــن العمــــــر 

ـــــة مشـــــار إليهـــــا فـــــي التشـــــريع الجـــــاري بـــــه العمـــــل  محكومـــــا عليـــــه بعقوبـــــة جنائيـــــة أو جنحي
 .من أجل أفعال مخلة بالشرف والاستقامة والآداب العامة

 

 
                                                           

المتعلق  51.51بتنفيذ القانون رقم ( 5559أغسطس  41) 5151من ربيع الآخر  51صادر في  5.59.571ظهير شريف رقم   41
، المنشور ( 7119ماي  74) 5175جمادى الأولى  51الصادر بتاريخ  71-11بشركات المساهمة المعير والمتمم بموجب القانون 

 .5415الصفحة ( 7119يونيو  59) 5175جمادى الأخرة  57الصادرة بتاريخ  1945بالجريدة الرسمية عدد
شركات المساهمة، مطبعة  مجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الرابع، أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات و ال  42

 .وما بعدها 499 الصفحة، 7154المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 
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 الخبرة و الكفاءة -2

مــــن القـــــانون المــــنظم للمهنـــــة أنــــه لا يجـــــوز لأحــــد أن يحمـــــل لقـــــب  4لمـــــادة حســــب ا
محاســـــب معتمـــــد و أن يـــــزاول المهنـــــة بصـــــفة حـــــرة إذا لـــــم يكـــــن مقيـــــدا فـــــي جـــــدول منظمـــــة 

ــــــي تصــــــب ...المحاســــــبين المعتمــــــدين ــــــاءة الت ــــــوفر الخبــــــرة و الكف ، ويضــــــمن هــــــذا الشــــــرط ت
بــــــــراء المحاســــــــبين فــــــــي مصــــــــلحة الشــــــــركة و المســــــــاهمين و الأغيــــــــار و تحمــــــــي هيــــــــأة الخ

ذاتهـــــا مـــــن الـــــدخلاء الـــــذين يســـــيئون إلـــــى المهنـــــة و الحرفـــــة و إلـــــى الاقتصـــــاد و التنميـــــة و 
 .43إلى الشركة نفسها

ـــــــد حـــــــدد المشـــــــرع الشـــــــروط الواجـــــــب  75وحســـــــب المـــــــادة   ـــــــانون فق ـــــــس الق مـــــــن نف
 :توافرها في الأشخاص المقيدين بالجدول و تتلخص في

 ــــــى الاجــــــازة أو مــــــا يفوقهــــــا مــــــن ال ــــــي فــــــي الحصــــــول عل ــــــيم العمــــــومي المغرب تعل
ــــــــاولات والمحــــــــددة  ــــــــدبيرا لمق ــــــــة أو المحاســــــــبة أو ت ــــــــوم الاقتصــــــــادية أو المالي العل

 .بنص تنظيمي أوكل دبلوم معترف بمعادلته لهذا الدبلوم
 اجتياز بنجاح اختبارات امتحان الأهلية. 
 قضاء فترة تدريب لا تقل مدتها عن سنتين لدى محاسب معتمد . 

 ستقلالية الشفافية و الا -3

يمـــــارس مراقـــــب الحســـــابات مهنـــــة حـــــرة فـــــي إطـــــار نـــــوع مـــــن الاســـــتقلال و الحيـــــاد،  
. 44حيــــــث لا يجــــــوز أن يكونــــــوا مــــــرتبطين بالمــــــدراء و المســــــيرين بــــــأي شــــــكل مــــــن الأشــــــكال

وهـــــذا مـــــا نصـــــت عليـــــه المـــــادة الأولـــــى مـــــن القـــــانون المـــــنظم لمهنـــــة المحاســـــبين المعتمـــــدين 

                                                           

يونيو  51اطلع عليه يوم       www.anibrass.blogspot.com  مقال منشور بموقع المعرفة القانونية، : مراقب الحسابات 43 
 .57:11على الساعة  7155

 .511، الصفحة 7159مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية . عز الدين بنستي، الشركات في القانون المغربي  44

http://www.anibrass.blogspot.com/
http://www.anibrass.blogspot.com/
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ــــة مســــك محاســــبات المحاســــب المعتمــــد هــــو " حيــــث جــــاء فيهــــا  ــــه الاعتيادي مــــن تكــــون مهنت
...." المقـــــــاولات والهيئـــــــات التـــــــي تلجـــــــأ إلـــــــى خدماتـــــــه والتـــــــي لا يـــــــرتبط معهـــــــا بعقـــــــد عمـــــــل

يتضـــــح مـــــن خـــــلال هـــــذه المـــــادة أن المشـــــرع أكـــــد علـــــى عنصـــــر الاســـــتقلالية، وذلـــــك بعـــــدم 
ت الارتبــــاط بعقــــد عمــــل الــــذي ينــــتج عنــــه التبعيــــة الــــذي يعــــد مخالفــــا لمهمــــة مراقــــب الحســــابا

 . الذي يجب علية الاتسام بالاستقلالية و الحياد

ـــــــــد  ـــــــــزمو ق ـــــــــانون المحاســـــــــبين  ال ـــــــــس الق ـــــــــي المـــــــــادة الخامســـــــــة مـــــــــن نف المشـــــــــرع ف
المعتمـــــدين الـــــذين يزاولــــــون المهنـــــة بصــــــورة مســـــتقلة أن يقومـــــوا بــــــذلك باســـــمهم الحقيقــــــي لا 

 .باسم مستعار كيفما كان، وذلك حماية لمبدأ الشفافية

 عليها في قانون شركات المساهمة الشروط المنصوص: ثانيا
أوكل المشرع لجهات خاصة تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات حيث يعهد لجهاز 

كما يمكن أن يعهد بمهمة التعين استثناء ( المؤسسين أو الجمعية العامة)داخل الشركة 
 .الة العاديةم يتم التعيين في الحلجهاز خارج الشركة في حال ل

 جهاز داخل الشركة التعيين من طرف  -1

يـــــــــــتم تعيـــــــــــين مراقبـــــــــــي الحســـــــــــابات  51.51مـــــــــــن القـــــــــــانون  71فحســـــــــــب المـــــــــــادة 
الأولـــــــين، إمـــــــا بموجـــــــب النظـــــــام الأساســـــــي أو بموجـــــــب عقـــــــد منفصـــــــل يشـــــــكل جـــــــزءا مـــــــن 
النظـــــام الأساســـــي و موقـــــع وفـــــق نفـــــس الشـــــروط، و يشـــــرعون فـــــي ممارســـــة مهـــــامهم فعليـــــا 

ســــــتنتج مــــــن هــــــذه المــــــادة أن تعيــــــين و ن. ابتـــــداء مــــــن تقييــــــد الشــــــركة فــــــي الســــــجل التجــــــاري
مراقبــــــي الحســــــابات أثنــــــاء تأســــــيس الشــــــركة يــــــتم مــــــن طــــــرف المؤسســــــين، عكــــــس إذا كــــــان 
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ـــــة  ـــــة العامـــــة العادي ـــــالتعيين يكـــــون مـــــن طـــــرف الجمعي ـــــام الشـــــركة، ف ـــــين خـــــلال مـــــدة قي التعي
 .51.5145من القانون  594للمساهمين، وهذا ما أكده المشرع من خلال المادة 

 ي تعين مراقب الحسابات تدخل القضاء ف -2

ـــــــيس المحكمـــــــة  ـــــــب الحســـــــابات فـــــــي شـــــــخص رئ ـــــــي تعيـــــــين مراق يتـــــــدخل القضـــــــاء ف
التجاريــــــــة بصــــــــفته قاضــــــــي للمســــــــتعجلات، ويكــــــــون بــــــــأمر منــــــــه و ذلــــــــك بطلــــــــب مــــــــن أي 

مـــــن نفـــــس القـــــانون، وذلـــــك فـــــي حالـــــة عـــــدم تعيـــــين الجمعيـــــة  591مســـــاهم، حســـــب المـــــادة 
ــــــــي ــــــــي الحســــــــابات، كمــــــــا أوجــــــــب المشــــــــرع ف ــــــــتم دعــــــــوة  العامــــــــة لمراقب ــــــــس المــــــــادة أن ت نف

ـــــــة ـــــــوم . المتصـــــــرفين بصـــــــفة قانوني ـــــــة حينمـــــــا تق كمـــــــا تنتهـــــــي المهمـــــــة المعهـــــــود بهـــــــا الكيفي
ـــــــــه رئـــــــــيس  ـــــــــب الـــــــــذي يعين ـــــــــي الحســـــــــابات، أي أن المراق ـــــــــة العامـــــــــة بتعيـــــــــين مراقب الجمعي

 .المحكمة يكون تعيينه مؤقت إلى أن تقوم الجمعية العامة بتعيين مراقبي الحسابات

مـــــن رأس مـــــال  %5للمســـــاهم أو المســـــاهمين الحـــــائزين لنســـــبة وقـــــد خـــــول المشـــــرع 
علــــــــى الأقــــــــل، إذا كانــــــــت لهــــــــم مبــــــــررات مشــــــــروعة للشــــــــك فــــــــي حيــــــــاد و نزاهــــــــة مراقــــــــب 
للحســـــابات معـــــين مـــــن قبـــــل الجمعيـــــة العامـــــة أن يطلبـــــوا مـــــن رئـــــيس المحكمـــــة إعفـــــاءه مـــــن 

ئــــــة إمكانيــــــة التجـــــريح للهي 591كمــــــا منحـــــت كــــــذلك المـــــادة . 46مهامـــــه وتعيـــــين آخــــــر بدلـــــه
ــــــة ســــــابقا )المغربيــــــة لســــــوق الرســــــاميل،  ــــــس القــــــيم المنقول ــــــك بالنســــــبة للشــــــركات (مجل ، وذل
 .التي تدعو الجمهور للاكتتاب

                                                           
ية العامة يتم تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات لمدة ثلاث سنوات مالية من قبل الجمع"  51.51من القانون  594حسب المادة  45

 ...." 71العادية للمساهمين، وفي الحالة المنصوص عليها في المادة 
الجزء الثاني، الشركات التجارية، دار الآفاق المغربية للنشر و التوزيع، الدار . فؤاد معلال، شرح القانون التجاري المغربي الجديد  46

 .741البيضاء، الطبعة الثانية،  الصفحة 
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أمـــــــا بخصـــــــوص مـــــــدة التعـــــــين فقـــــــد ميـــــــز المشـــــــرع المغربـــــــي بـــــــين إذا كـــــــان تعيـــــــين 
مراقـــــب الحســـــابات قـــــد تـــــم أثنـــــاء تأســـــيس الشـــــركة، أو أثنـــــاء حياتهـــــا، ففـــــي الحالـــــة الأولـــــى 

 . 51.5147من القانون  594لمدة في سنة واحدة حسب المادة حدد المشرع ا

أمـــــا فـــــي الحالـــــة التـــــي يـــــتم فيهـــــا التعيـــــين مـــــن طـــــرف الجمعيـــــة العامـــــة للمســـــاهمين، 
فقـــــد حـــــدد المشـــــرع مـــــدة التعيـــــين حســـــب نفـــــس المـــــادة فـــــي ثـــــلاث ســـــنوات ماليـــــة، و تنتهـــــي 

الثالثـــــة، وفـــــي مهـــــامهم بانتهـــــاء اجتمـــــاع الجمعيـــــة التـــــي تبـــــت فـــــي حســـــابات الســـــنة الماليـــــة 
حالـــــة قامـــــت الجمعيـــــة العامـــــة بتعيـــــين مراقـــــب حســـــابات مكـــــان مراقـــــب آخـــــر، فإنـــــه يـــــزاول 
مهامــــه فقــــط فــــي المــــدة المتبقيــــة مــــن مــــدة مزاولــــة ســــلفه لمهمتــــه وذلــــك حســــب نفــــس المــــادة 

 .أعلاه

ـــــدى  ويمكـــــن بـــــاقتراح مـــــن الجمعيـــــة العامـــــة عـــــدم تجديـــــد مهـــــام مراقـــــب الحســـــابات ل
ـــــــى ال ـــــــكانتهائهـــــــا، و يتعـــــــين عل ـــــــب ذل ـــــــب إن طل ـــــــى المراق ـــــــة الاســـــــتماع إل ـــــــك . 48جمعي وذل

 .حماية للمراقب من التعسف الذي قد يطاله

 حالات التنافي: ثالثا
ن، بعضـــــــها يحظـــــــر علـــــــى الشـــــــخص أن يتـــــــولى مناصـــــــب احـــــــالات التنـــــــافي نوعـــــــ 

مراقـــــــب الحســـــــابات، و الـــــــبعض الآخـــــــر يمنـــــــع علـــــــى مراقبـــــــي الحســـــــابات المعـــــــين تـــــــولي 
 .بعض المهام أو الوظائف

 

 

                                                           
، لا يمكن أن تزيد مدة مهامهم عن سنة 71و في الحالة المنصوص عليها في المادة "....  51.51قانون من ال 594المادة   47

 ...."مالية واحدة
 .51.51من القانون  594الفقرة الأخيرة من المادة   48
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 عليهم تولي مناصب مراقب الحساباتالأشخاص الذين يحظر  -1

المتعلـــــــــق بشـــــــــركات المســـــــــاهمة، لا  51.51مـــــــــن القـــــــــانون  595فحســـــــــب المـــــــــادة 
 : الحسابات مراقب منصب تولي ذكرهم الآتي للأشخاصيمكن 

 امتيــازات مــن والمســتفيدون العينيــة الحصــص وأصــحاب المؤسســون -
 بالشـركة الجماعيـة الإدارة مجلـس أو ابـةالرق مجلـس وأعضـاء المتصـرفونو   خاصـة،

 مراقبـا يعـين أن نقديـة بحصـص للمسـاهم يمكـن أنـه لهـا، بمعنـى التابعـة الشـركات أو
ة ومنهـــا القيـــد فـــي جـــدول هيئـــة الخبـــراء الســـابق الشـــروط فيـــه تـــوفرت إن للحســـابات
 .49المحاسبين

 الدرجـة إلـى وفـروعهم أصـولهم و السـابق البنـد فـي إلـيهم المشـار أزواج 
 .الغاية بإدخال لثانيةا

 أو أعـلاه الأول البنـد فـي إلـيهم المشـار الأشـخاص لفائـدة يزاولـون الـذين 
 أو باسـتقلاليتهم تمـس قـد وظـائف لهـا، التابعـة أو الشـركة الشـركة لفائـدة

 عليهــا المنصــوص تلــك غيــر وظــائف عــن إحــداها مــن أجــرا يتقاضــون
 .قانونا

 مـن وضـع فـي فيهـا لشـركاءا أحـد يكـون التـي المحاسـبة فـي الخبـرة شـركات 
 المحاســب الخبيــر وكــذا . الســابقة البنــود فــي إليهــا المشــار الأوضــاع
 وضـع فـي الأخيـرة هـذه تكـون حـين المحاسـبين للخبـراء شـركة فـي الشـريك

 .الأوضاع هذه من

                                                           
القانون الخاص، جامعة  آليات مراقبة شركات المساهمة في ظل التشريع الجديد للشركات، أطروحة لنيل الدكتوراه في محمد دبالي،  49

 .711، الصفحة 5555/7111محمد الأول، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، وجدة،السنة الجامعية 
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 عــدة أو خبيــران الشـركة لـنفس الحســابات كمراقبـي يعـين أن يمكــن كـذلك لا
 أو المحاسـبين الخبـراء شـركة نفـس إلـى تكانـ صـفة بـأي ينتمـون محاسـبين خبـراء
 .المكتب نفس

ذاو   المراقــب مزاولــة خــلال أعــلاه إليهــا المشــار التنــافي دواعــي أحــد طــرأ ا 
 مجلـس إخبـار و مهامـه مزاولـة عـن فـورا الكـف بـالأمر المعنـي علـى تعـين مهامـه،
 حـدوث بعـد يومـا عشـر خمسـة أقصـاه أجـل داخـل بـذلك الرقابـة مجلـس أو الإدارة
 . لتنافيا حالة

 بها القيام الحسابات مراقب على يحظر التي الوظائف -2

ـــــــق بشـــــــركات المســـــــاهمة،  51.51مـــــــن القـــــــانون رقـــــــم  597فحســـــــب المـــــــادة  المتعل
 :فلا يمكن لمراقبي الحسابات

 أعضـاء أو منتـدبين عـامين مـديرين أو عـامين مـديرين أو كمتصـرفين يعينـوا أن -
 أجـل انصـرام بعـد إلا يراقبونهـا يالتـ الشـركات فـي الجماعيـة الإدارة مجلـس فـي

 .للحسابات كمراقبين بها مهمتهم انتهاء منذ الأقل على سنوات خمس

ـــــة،  ـــــم يـــــذكر مـــــن بـــــين المهـــــام العضـــــوية فـــــي مجلـــــس الرقاب و يلاحـــــظ أن المشـــــرع ل
 مهـامهم كمراقبـي للحسـابات انتهـاء فـور فيـه يعينـوا أن الحسـابات لمراقبـي يمكـن حيـث
محاسـبية تفيـد  خبـرة مـن بـه يتمتعـون لمـا نظـرا سـنوات سخمـ مـدة انصـرام انتظـار دون

 .50مجلس الرقابة، شريطة أن يكونوا مساهمين

 الشـركة فـي المهـام نفـس يمارسـوا أن الآجـال نفـس خـلال يمكـنهم أيضـا لا  -
 حساباتها؛ يراقبون التي الشركة مال رأس من أكثر أو 10 % تملك التي

                                                           
الجزء الرابع، مطبعة المعارف . أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات التجارية و المجموعات ذات النفع الاقتصادي  50

 .751، الصفحة 7154ة الجديدة، الرباط، طبع
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 مـديرين أو عـامين مـديرين أو متصـرفين كـانوا الـذين للأشـخاص لا يمكـن -
 يعينـوا أن مسـاهمة لشـركة الجماعيـة الإدارة فـي مجلـس أعضـاء أو عـامين
 تلـي التـي الأقـل علـى سـنوات الخمـس خـلال الشـركة تلـك لحسـابات مـراقبين
 كمـراقبين يعينـوا أن المــدة نفــس خــلال يمكــنهم ولا. مهــامهم انتهــاء تـاريخ

 التـي الشـركة رأسـمال مـن أكثـر أو % 51 تملـك التـي الشـركة لحسـابات
  الذكر سالفة مهامهم فيها يمارسون كانوا

يمكــــــــن القــــــــول أن المشــــــــرع أخضــــــــع مراقبــــــــي الحســــــــابات لمجموعــــــــة مــــــــن القواعــــــــد 
القانونيــــــة، هــــــي فــــــي الأصــــــل موجهــــــة مــــــن أجــــــل ضــــــمان الاختصاصــــــات المهنيــــــة لهــــــؤلاء 

 .51المراقبين، كما يمكن من شأنها أيضا تأمين استقلاليتهم

 الحسابات يمراقبمسؤولية : الفقرة الثانية

ـــــب عليهـــــا  ـــــي يترت ـــــة، والت ـــــين المســـــؤولية المدني تتنـــــوع مســـــؤولية مراقـــــب الحســـــابات ب
التعـــــويض عـــــن الأضـــــرار التـــــي تلحـــــق الشـــــركة والأغيـــــار وكـــــذلك المســـــؤولية الجنائيـــــة فـــــي 

 .حالة ارتكاب أفعال معاقب عليها جنائيا

 المسؤولية المدنية لمراقب الحسابات : أولا
عـــــــن المســـــــؤولية المدنيـــــــة لمراقـــــــب الحســـــــابات فـــــــي شـــــــركة المســـــــاهمة إن الحـــــــديث 

 .يستدعي منا البحث وتحديد طبيعة هذه المسؤولية ثم الإحاطة بشروط انعقادها

 طبيعة المسؤولية المدنية لمراقب الحسابات -1

ـــــــم  591وضـــــــعت المـــــــادة  ـــــــانون رق ـــــــق بشـــــــركات المســـــــاهمة،  51.51مـــــــن ق المتعل
ـــــــم تحـــــــدد طبيعـــــــة هـــــــذه الإطـــــــار العـــــــام للمســـــــؤولية المدن ـــــــب الحســـــــابات، لكنهـــــــا ل ـــــــة لمراق ي

                                                           
أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة . آليات مراقبة شركات المساهمة في ظل التشريع الجديد للشركات محمد دبالي،  51

 .717، الصفحة 5555/7111محمد الأول، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، وجدة،السنة الجامعية 
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ـــــب الحســـــابات تجـــــاه الشـــــركة ومســـــؤوليته تجـــــاه  ـــــين مســـــؤولية مراق ـــــم تميـــــز ب المســـــؤولية، ول
 .52الأغيار

ــــــد طبيعــــــة  ــــــي عــــــن تحدي ــــــاحثين ســــــكوت المشــــــرع المغرب ــــــد مــــــن الب ــــــد فســــــر العدي وق
ــــى القواعــــد ا ــــة منــــه عل ــــى أنــــه إحال ــــب الحســــابات، عل لعامــــة، لكــــن المســــؤولية المدنيــــة لمراق

كــــــــل واحــــــــد حــــــــدد مســــــــؤولية مراقــــــــب الحســــــــابات مــــــــن منظــــــــوره الخــــــــاص، حيــــــــث اعتبــــــــر 
، أن مســــــــــؤولية مراقــــــــــب الحســــــــــابات هــــــــــي مســــــــــؤولية عقديــــــــــة تجــــــــــاه الشــــــــــركة 53الــــــــــبعض

ـــــبعض الآخـــــر ـــــر ال ـــــي حـــــين اعتب ـــــار، ف وهـــــو رأي أحمـــــد شـــــكري  ،54وتقصـــــيرية تجـــــاه الأغي
ســــــواء تجــــــاه الشــــــركة  الســــــباعي أن مســــــؤولية مراقــــــب الحســــــابات هــــــي مســــــؤولية تقصــــــيرية

 .أو تجاه الأغيار

لا يســــــــأل مراقــــــــب أو مراقبــــــــو الحســــــــابات عــــــــن اهملاهــــــــم وأخطــــــــائهم الشخصــــــــية و
ـــــــة مـــــــن طـــــــرف مســـــــاعديهم أو  ـــــــد مســـــــؤوليتهم لتشـــــــمل الأخطـــــــاء المرتكب ـــــــل تمت فحســـــــب، ب
الممثلـــــين عـــــنهم بصـــــفة خبـــــراء لكـــــونهم يعملــــــون تحـــــت مســـــؤوليتهم اســـــتنادا للفقـــــرة الأولــــــى 

 .55ون الالتزامات والعقودمن قان 91من الفصل 

وفــــــي حــــــال تعــــــدد مراقبــــــو الحســــــابات فنميــــــز بــــــين مــــــا إذا كــــــانوا ينجــــــزون مهــــــامهم 
بصــــــورة فرديــــــة أو بصــــــورة جماعيــــــة، ففــــــي الحالــــــة الأولــــــى تكــــــون مســــــؤوليتهم فرديــــــة وفــــــي 
ــــى وجــــه التضــــامن فــــي  ــــى وجــــه التضــــامن، ويســــألون عل ــــة تكــــون جماعيــــة وعل الحالــــة الثاني

                                                           
رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، جامعة . دوش، المسؤولية المدنية والتأديبية لمراقب الحسابات نصيرة أحما  52

 .1 الصفحة، 7159/ 7151محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية 
أوردته نصيرة احمادوش، المرجع . ة المساهمة في التشريعين الليبي والمغربيإبراهيم مسعود الصغير، الرقابة على مسيري شرك  53

 .9 الصفحة. السابق
شركات المساهمة، مطبعة  الجزء الرابع، . أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات و المجموعات ذات النفع الاقتصادي  54

 .459 الصفحة، 7154المعارف الجديدة، الرباط، طبعة 
لا يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه :" من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي 91قرة الأولى من الفصل تنص الف  55

 .بفعله فحسب، لكن يكون مسؤولا أيضا عن الضرر الذي يحدثه الأشخاص الذين هم في عهدته
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يهــــا الخطــــأ مشــــتركا وغيــــر قابــــل للتجزئــــة اســــتنادا إلــــى الفصــــلين كــــل الأحــــوال التــــي يكــــون ف
 .من قانون الالتزامات والعقود 511و  55

كمــــــا تمتــــــد مســــــؤولية مراقبــــــي الحســــــابات أيضــــــا لتشــــــمل المخالفــــــات التــــــي ارتكبهــــــا 
ـــــة، إذا علمـــــوا بهـــــا حـــــين  ـــــس الرقاب ـــــة أو مجل ـــــس الإدارة الجماعي المتصـــــرفون وأعضـــــاء مجل

ومــــــوا بالكشــــــف عنهــــــا فــــــي تقريــــــرهم علــــــى الجمعيــــــة العامــــــة كمــــــا مــــــزاولتهم مهــــــامهم ولــــــم يق
ـــــة مـــــن المـــــادة  ـــــرة الثاني ـــــك الفق ـــــى ذل ـــــانون  591نصـــــت عل ـــــق بشـــــركة  51.51مـــــن ق المتعل

 .56المساهمة

 شروط انعقاد المسؤولية المدنية لمراقب الحسابات  -2

ـــــــــــــب الحســـــــــــــابات إلا إذا تـــــــــــــوفرت أركـــــــــــــان  لا تنعقـــــــــــــد المســـــــــــــؤولية المدنيـــــــــــــة لمراق
 :التي حددها المشرع في المسؤولية و 

 الخطأ: 

ـــــى مـــــا  591تـــــنص المـــــادة  مـــــن قـــــانون شـــــركات المســـــاهمة فـــــي فقرتهـــــا الأولـــــى عل
يســـــأل مراقـــــب أو مراقبـــــو الحســـــابات تجـــــاه الشـــــركة والأغيـــــار عـــــن الضـــــرر النـــــاتج " : يلـــــي

 ".عن الخطأ والإهمال المرتكب من طرفهم خلال مزاولتهم مهامهم

ـــــــين أن  ـــــــا مـــــــن هـــــــذه المـــــــادة يتب ـــــــب الحســـــــابات يســـــــأل عـــــــن الخطـــــــأ أو انطلاق مراق
ـــــوع  ـــــم يحـــــدد ن ـــــاء ممارســـــته لمهامـــــه، كمـــــا يلاحـــــظ أن المشـــــرع ل ـــــه أثن ـــــذي يرتكب الإهمـــــال ال
الخطـــــــأ المرتكـــــــب، علمـــــــا أن الخطـــــــأ ينـــــــدرج فـــــــي إطـــــــار المســـــــؤولية التقصـــــــيرية لمراقـــــــب 

مـــــــن قـــــــانون الالتزامـــــــات  11الحســـــــابات بـــــــين خطـــــــأ عمـــــــد والـــــــذي يـــــــنص عليـــــــه الفصـــــــل 

                                                           
ون مدنيا عن المخالفات التي ارتكبها المتصرفون أو لا يسأل: "على ما يلي 51.51من قانون  591تنص الفقرة الثانية من المادة   56

أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة ما عدا إذا علموا بها حين مزاولتهم مهامهم، ولم يقوموا بالكشف عنها في تقريرهم 
 ."الى الجمعية العامة
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أ المرتكــــب بنيــــة وقصــــد الإضــــرار بــــالغير، ثــــم الخطــــأ غيــــر العمــــد الــــذي والعقــــود، وهــــو خطــــ
مــــــــن قــــــــانون الالتزامــــــــات والعقــــــــود، والــــــــذي لا يتضــــــــمن قصــــــــد  19يـــــــنص عليــــــــه الفصــــــــل 

الإضـــــرار بـــــالغير، وبالتـــــالي فـــــإن مراقـــــب الحســـــابات يســـــأل عـــــن الخطـــــأ التقصـــــيري، ســـــواء 
 .كان عمديا أو غير عمدي

طـــــأ واجــــب الإثبـــــات ولــــيس علـــــى خطـــــأ وتقــــوم مســـــؤولية مراقــــب الحســـــابات علــــى خ
ــــب الحســــابات، فوجــــود اخــــتلالات فــــي  ــــات خطــــأ مراق ــــى المــــدعي اثب ــــرض، وبالتــــالي عل مفت
ــــــى مراقــــــب الحســــــابات، بــــــل يجــــــب  الحســــــابات لا تعنــــــي بالضــــــرورة أن المســــــؤولية تقــــــع عل
إثبــــــات خطئــــــه المتمثــــــل فــــــي عــــــدم قيامــــــه بمهامــــــه وفــــــق العنايــــــة اللازمــــــة التــــــي تقتضــــــيها 

 .57يةالمعايير المهن

 الضرر 

نــــــص المشــــــرع المغربــــــي علــــــى أن كــــــل فعــــــل ارتكبــــــه الانســــــان عــــــن بينــــــة واختيــــــار 
ــــــزم مرتكبيــــــه بتعــــــويض هــــــذا  مــــــن غيــــــر أن يســــــمح بــــــه القــــــانون فأحــــــدث ضــــــررا للغيــــــر، أل

 .58الضرر

ولكـــــــي يكـــــــون الضـــــــرر قـــــــابلا للتعـــــــويض يجـــــــب أن تتـــــــوفر فيـــــــه الشـــــــروط الثلاثـــــــة 
. لا، وأن يكـــــــون ضـــــــررا شخصـــــــياالتاليـــــــة، وهـــــــي أن يكـــــــون الضـــــــرر مباشـــــــرا ومحققـــــــا وحـــــــا

ــــــة للقضــــــاء، وفــــــي  ــــــب التعــــــويض للســــــلطة التقديري ــــــد الضــــــرر اللاحــــــق بطال ويخضــــــع تحدي
الواقـــــع العملـــــي غالبـــــا يـــــتم تكليـــــف خبيـــــر قضـــــائي لتقـــــويم مـــــدى الضـــــرر الـــــذي ســـــاهم فيـــــه 
الخطــــــأ أو اهمـــــــال مراقــــــب الحســـــــابات، والمتمثــــــل غالبـــــــا فــــــي الـــــــنقص الــــــذي حصـــــــل فـــــــي 
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التعــــــويض الــــــذي يطالــــــب بــــــه المتضــــــرر، وفــــــي كــــــل الأحــــــوال أمــــــوال الشــــــركة، أو لتقــــــدير 
 .59يجب أن يكون معادلا لمقدار الضرر

والملاحـــــظ أنـــــه مـــــن الصـــــعب وجـــــود دعـــــوى مقامـــــة علـــــى مراقـــــب الحســـــابات ســـــببها 
ضـــــرر خــــــارج عـــــن مــــــا هـــــو مــــــالي، كـــــأن يصــــــاب المتضـــــرر فــــــي جســـــمه أو فــــــي كرامتــــــه 

 .60نتيجة خطأ مراقب الحسابات

 أ والضررالعلاقة السببية بين الخط 

تطبيقــــــــا لهــــــــذا المبــــــــدأ العــــــــام، فــــــــإن مســــــــؤولية مراقــــــــب الحســــــــابات لا تنعقــــــــد إلا اذا 
ــــين الضــــرر الــــذي أصــــابه والخطــــأ المنســــوب إلــــى  ــــت المــــدعي وجــــود العلاقــــة الســــببية ب أثب
ن كـــــان مـــــن الصـــــعب إثبـــــات العلاقـــــة الســـــببية، ذلـــــك أن خطـــــأ المراقـــــب قـــــد لا  المراقـــــب، وا 

ابي، أي ارتكــــــاب خطــــــأ واجــــــب الإثبــــــات، إنمــــــا قــــــد يتــــــرجم فــــــي الغالــــــب فــــــي الفعــــــل الإيجــــــ
يتمثـــــل فـــــي الفعــــــل الســـــلبي الــــــذي هـــــو الامتنـــــاع، ثــــــم إن طبيعـــــة مهــــــام مراقـــــب الحســــــابات 
ـــــة أساســـــا فـــــي مهمـــــة المراقبـــــة والتحقـــــق، حيـــــث يحظـــــر عليـــــه التـــــدخل فـــــي أعمـــــال  المتمثل
ـــــــى  الإدارة، ممـــــــا يترتـــــــب عنـــــــه أنـــــــه لا يكـــــــون الفاعـــــــل الأساســـــــي أو المســـــــؤول الوحيـــــــد عل

 .الضرر الحاصل، إنما قد يكون مساهما في وقوعه

ـــــدما يقـــــوم أحـــــد المســـــتثمرين بشـــــراء بعـــــض  وتنتفـــــي هـــــذه العلاقـــــة الســـــببية مـــــثلا عن
أســـــهم إحـــــدى الشـــــركات قبـــــل صـــــدور تقريـــــر المراقـــــب، وفـــــي هـــــذه الحالـــــة لا يســـــأل مراقـــــب 
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ء الحســـــابات عـــــن الخســـــائر التـــــي قـــــد يمنـــــى بهـــــا هـــــذا المســـــتثمر عنـــــد الشـــــراء، نظـــــرا لانتفـــــا
 . 61العلاقة السببية بين الخطأ والضرر

 المسؤولية الجنائية لمراقب الحسابات : ثانيا
إن أســـــــــاس المســـــــــؤولية الجنائيـــــــــة لمراقـــــــــب الحســـــــــابات تنعقـــــــــد فـــــــــي حالـــــــــة قيامـــــــــه 
ـــــة قيامـــــه  ـــــة، باعتبارهـــــا مـــــن الجـــــرائم العامـــــة، أو فـــــي حال بأعمـــــال مجرمـــــة بنصـــــوص جنائي

ــــــو  ــــــة، ولا تق ــــــه للأعــــــرف التجاري ــــــب الحســــــابات الجنائيــــــة إلا بأعمــــــال منافات م مســــــؤولية مراق
إذا كانـــــــت أفعالـــــــه مجرمـــــــة إعمـــــــالا لمبـــــــدأ الشـــــــرعية، فهنـــــــاك جـــــــرائم لهـــــــا صـــــــلة بمخالفـــــــة 

 .الوظيفة الرقابية، و جرائم متعلقة بمخالفة قواعد الاستقلال والكفاءة

 الجرائم ذات الصلة بمخالفة الوظيفة الرقابية -1

ظيــــــره الفرنســــــي مجموعــــــة مــــــن الأفعــــــال لقــــــد جــــــرم المشــــــرع المغربــــــي علــــــى غــــــرار ن
والتصـــــــرفات التـــــــي يرتكبهـــــــا مراقـــــــب الحســـــــابات إخـــــــلالا بواجباتـــــــه الرقابيـــــــة وتتجســـــــد هـــــــذه 

 :الجرائم فيما يلي

  تقديم أو تأكيد معلومات كاذبة حول وضعية الشركة 

مــــــن قــــــانون شــــــركات المســــــاهمة فــــــإن هــــــذا الفعــــــل  111طبقــــــا لمقتضــــــيات المــــــادة 
ات إذا قــــدم أو أكــــد عــــن قصــــد وباســــمه الخــــاص، أو بصــــفته يعاقــــب عليــــه مراقــــب الحســــاب

ــــــة أم شــــــفوية أم عــــــن  ــــــة بشــــــأن وضــــــع الشــــــركة ســــــواء أكانــــــت كتابي شــــــريكا معلومــــــات كاذب
 أشــهر ســتة مــن الحــبس، وقــد حــدد المشــرع هــذه العقوبــة فــي 62طريــق إعــلان منشــور
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ـــــى ـــــى 10.000 مـــــن وبغرامـــــة ســـــنتين إل درهـــــم، أو بإحـــــدى هـــــاتين  511.111 إل
 .قطالعقوبتين ف

وقـــــد اختلــــــف الفقــــــه الفرنســــــي حــــــول طبيعــــــة المعلومــــــات المشــــــار إليهــــــا فــــــي المــــــادة 
ـــــة والمحاســـــبة  111 ـــــارة معلومـــــات تضـــــم المعلومـــــات المالي ـــــى أن عب ـــــه إل ـــــب من فـــــذهب جان

فقــــــط، بينمــــــا ذهــــــب اتجــــــاه آخــــــر إلــــــى توســــــيع نطــــــاق عبــــــارة المعلومــــــات لتشــــــمل كــــــل مــــــا 
 .63لرقابة على أموال الشركةيتناسب وطبيعة مهام مراقب الحسابات التي تتعدى ا

  عدم الاعلام بالأفعال الجرمية 

تنـــــاول المشـــــرع المغربـــــي هـــــذا النـــــوع مـــــن الجـــــرائم التـــــي يرتكبهـــــا مراقـــــب الحســـــابات 
يعاقـــــب : " مـــــن ق ش م حيـــــث نـــــص علـــــى مـــــا يلـــــي 111أثنـــــاء قيامـــــه بعملـــــه فـــــي المـــــادة 

 أو مدرهـ 100.000إلـى  10.000 مـن وبغرامـة سـنتين إلـى أشـهر سـتة مـن بـالحبس
 لأجهــزة عــدم إعلامــه حالــة فقــط، كــل مراقــب حســابات، فــي العقــوبتين هــاتين بإحــدى
 مهامـه مزاولتـه أثنـاء علمـه إلـى بلغـت التـي الأفعـال بكـل التسـيير أو التـدبير أو الإدارة

 ".جرمية صبغة تكتسي أنها له بدا و

 جريمة إفشاء السر المهني 

خــــــــل الشــــــــركة، تجعــــــــل مــــــــن إن طبيعــــــــة المهــــــــام المنوطــــــــة بمراقبــــــــي الحســــــــابات دا
ــــذلك  ــــم بجميــــع أســــرار الشــــركة، ل ــــى عل مركــــزه مركــــزا حساســــا، يجعــــل منــــه جهــــازا يكــــون عل
نجـــــــد المشـــــــرع المغربـــــــي قيـــــــد هـــــــذا المراقـــــــب بـــــــالالتزام بالســـــــر المهنـــــــي، لمـــــــا تشـــــــكل هـــــــذه 

 ضــــرر يلحــــقالأســــرار مــــن خطــــورة فــــي حالــــة علــــم الشــــركات المنافســــة بهــــا ممــــا قــــد 
التقييـــــد بـــــالالتزام بالســـــر المهنـــــي فـــــي العقوبـــــات التـــــي ، ويتجلـــــى هـــــذا بالشـــــركة جســـــيماا

                                                           
ة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون رضوان عز الدين، مراقب الحسابات في قانون شركة المساهمة في المغرب، رسال  63
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مــــــن مجموعــــــة القــــــانون  119حــــــددها المشــــــرع المغربــــــي، فقــــــد أقــــــر تطبيــــــق أحكــــــام المــــــادة 
 .الجنائي فيما يتعلق بجرائم إفشاء السر المهني

 51.51مــــــن القــــــانون  511إضــــــافة إلــــــى أن المشــــــرع المغربــــــي حــــــدد فــــــي المــــــادة  
عـــــــة الأعمـــــــال الملـــــــزمين بكتمانهـــــــا وهـــــــي كـــــــل الوقـــــــائع المتعلـــــــق بشـــــــركات المســـــــاهمة، طبي

 .والأعمال والمعلومات التي يطلعون عليها بحكم ممارستهم لمهامهم

ـــــى مـــــا أفضـــــى  ـــــة لا يقتصـــــر عل ـــــي محـــــل المســـــاءلة الجنائي ولهـــــذا فـــــإن الســـــر المهن
ـــــة  ـــــاء مزاول ـــــى علمـــــه أثن ـــــل يشـــــمل أيضـــــا كـــــل مـــــا توصـــــل إل ـــــب الحســـــابات ب ـــــى مراق ـــــه إل ب

 .64مهامه

 المتعلقة بمخالفة قواعد الاستقلال والكفاءة الجرائم -2

ضـــــمانا لحســـــن ســـــير مهمـــــة مراقبـــــة حســـــابات الشـــــركة لا بـــــد أن يتمتـــــع مـــــن يباشـــــر 
هـــــذه المهمـــــة بالاســـــتقلال والحيـــــاد فـــــي مواجهـــــة مـــــن تباشـــــر عليـــــه هـــــذه الرقابـــــة مـــــن جهـــــة 

 .والتوفر على المؤهلات والخبرة اللازمة لممارسة هذه الوظيفة من جهة أخرى

 ة قواعد الحيادمخالف 

أولــــــى المشــــــرع المغربــــــي أهميــــــة كبيــــــرة لهــــــذا الشــــــق مــــــن المخالفــــــة و أطلــــــق عليهــــــا 
مــــــــن قــــــــانون شــــــــركات  595و  597حــــــــالات التنــــــــافي وهــــــــي منظمــــــــة بموجــــــــب المــــــــادتين 
، وهـــــــي تفيـــــــد حظـــــــر المشـــــــرع 71.11المســـــــاهمة المغيـــــــر والمـــــــتمم بموجـــــــب القـــــــانون رقـــــــم 

أخـــــــرى مـــــــن شـــــــأنها أن تـــــــؤدي إلـــــــى الجمـــــــع بـــــــين وظيفـــــــة مراقـــــــب الحســـــــابات وأي وظيفـــــــة 
ــــى  ــــك إل ــــدوره الرقــــابي بــــل شــــدد المشــــرع فــــي ذل ــــه ل ــــاده فــــي أدائ التشــــكيك فــــي اســــتقلاله وحي

 595درجــــــة منــــــع تعيــــــين بعــــــض الاشــــــخاص كمــــــراقبين للحســــــابات كمــــــا جــــــاء فــــــي المــــــادة 
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ـــــة فـــــي المـــــادة  مـــــن نفـــــس  111مـــــن قـــــانون شـــــركات المســـــاهمة، وقـــــد حـــــدد المشـــــرع العقوب
 مــن بغرامــة و أشــهر ســتة إلــى شــهر مــن بــالحبسيعاقــب "  القــانون حيــث جــاء فيــه

 بمهـام قصـد، عـن احـتفظ، أو مـارس أو قبـل مـن كـل درهـم  40.000 إلـى  8000
 فـي شـريكا بصـفته أو باسـمه سـواء التنـافي، حـالات مـن الـرغم علـى للحسـابات مراقـب
 .الحسابات لمراقبة شركة

 مخالفة القواعد التي تضمن كفاءة مراقب الحسابات 

ق وأشـــــرنا إلـــــى الشـــــروط التـــــي يتعـــــين توافرهـــــا فـــــي مراقـــــب الحســـــابات، ويتجلـــــى ســـــب
وفــــي حالــــة مــــا إذا  منظمــــة المحاســــبين المعتمــــدين،أهمهــــا فــــي أن يكــــون مقيــــدا فــــي جــــدول 

تبــــــين العكــــــس حــــــين يقــــــوم شــــــخص بممارســــــة هــــــذه المهمــــــة فــــــي الشــــــركات دون أن يكــــــون 
ف مقتضـــــــيات المـــــــادة مســـــــجلا فـــــــي الجـــــــدول المشـــــــار إليـــــــه أعـــــــلاه، فإنـــــــه يكـــــــون قـــــــد خـــــــال

مــــــن القــــــانون المتعلــــــق بتنظــــــيم مهنــــــة محاســــــب معتمــــــد، وبالتــــــالي  4الســــــابقة وكــــــذا المــــــادة 
يعتبــــــــر منــــــــتحلا لصــــــــفة مراقــــــــب الحســــــــابات، ويكــــــــون بــــــــذلك مرتكبــــــــا لجريمــــــــة، ويتعــــــــرض 

ـــــه فـــــي المـــــادة  ـــــة محاســـــب معتمـــــد،  51للجـــــزاء المنصـــــوص علي ـــــانون المـــــنظم لمهن مـــــن الق
ــــة المنصــــ مــــن القــــانون الجنــــائي التــــي  495وص عليهــــا فــــي المــــادة التــــي تحيــــل إلــــى العقوب

مــــن اســــتعمل أو ادعــــى لقبــــا متعلقــــا بمهنــــة نظمهــــا القــــانون، أو شــــهادة رســــمية " جــــاء فيهــــا 
أو صــــــفة حــــــددت الســــــلطة العامــــــة شــــــروط اكتســــــابها، دون أن يســــــتوفي الشــــــروط اللازمــــــة 

 أشــهر ثــةثلا مــن الحبسلحمــل ذلــك اللقــب أو تلــك الشــهادة أو تلــك الصــفة، يعاقــب بــ
 العقـوبتين هـاتين بإحـدى أو درهـم، خمسـة آلاف إلـى مـائتين مـن غرامـة و سـنتين إلـى
 ".فقط
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عادة التأمين : المطلب الثاني آليات الرقابة الداخلية على مقاولات التأمين وا 
 التكافلي

حيز التنفيذ، فإن دور  51-51منذ ميلاد القانون التجاري إلى حين دخول القانون 
ات لم يتوقف عن التطور إلى جانب الأجهزة الأخرى من قبيل المجلس مراقب الحساب

ل مؤسسة مراقب الحسابات أدرى من غيرها بشؤون الشركة وخباياها بالنظر ظوت. الإداري
 .إلى مركزهم داخلها والدور الرقابي المنوط بهم

وقد مكن المشرع المغربي على غرار باقي التشريعات المقارنة مؤسسة مراقب 
ابات من آليات لبسط رقابتهم على الشركة والقيام بمهامهم على أكمل وجه، وسنتناول الحس

المتعلق بشركات المساهمة باعتباره الشريعة  51-51هذه الآليات حسب ما جاء به القانون 
ثم النظر في الآليات التي الرقابية التي خولها المشرع ( الفقرة الأولى)العامة لقانون الشركات 

 (.الفقرة الثانية)لحسابات بموجب مدونة التأمينات لمراقب ا

 آليات الرقابة الداخلية في قانون الشركات: الفقرة الأولى
تعــــــــــرف الأدوار التــــــــــي يقــــــــــوم بهــــــــــا مراقبــــــــــو الحســــــــــابات علــــــــــى مســــــــــتوى شــــــــــركات 
المســـــاهمة تطـــــورا مهمـــــا، باعتبـــــارهم لبنـــــة أساســـــية فـــــي البنـــــاء القـــــانوني للرقابـــــة علـــــى هـــــذا 

 .، وكونهم أدرى من غيرهم من الأجهزة الرقابية بشؤون الشركةالنوع من الشركات

وســـــعيا مـــــن المشـــــرع المغربـــــي مـــــن أجـــــل تقويـــــة ضـــــمانات المراقبـــــة الممارســـــة مـــــن 
طـــــــرف هـــــــذا الجهـــــــاز، قـــــــام بالتوســـــــيع والزيـــــــادة مـــــــن اختصاصـــــــات مراقبـــــــي الحســـــــابات و 

ــــــة التــــــي تخــــــولهم مــــــن أداء مهــــــامهم الرقابيــــــة ع ــــــى أحســــــن تمكيــــــنهم مــــــن الآليــــــات القانوني ل
ـــــــائق  ـــــــي جميـــــــع الوث وجـــــــه، حيـــــــث تســـــــند لمراقبـــــــي الحســـــــابات مهـــــــام الفحـــــــص والتـــــــدقيق ف
ـــــاقوس الخطـــــر المحتمـــــل التـــــي يتهـــــدد  والمحـــــررات وجمـــــع المعلومـــــات مـــــن الأغيـــــار ودق ن
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الشــــــركة، وبصــــــفة عامــــــة جميــــــع الاجــــــراءات والصــــــلاحيات ذي الطبيعــــــة الوقائيــــــة لحمايــــــة 
 .65الشركة

يـــــــــد الاختصاصـــــــــات المخولـــــــــة لمراقـــــــــب وانطلاقـــــــــا ممـــــــــا ســـــــــبق، ومـــــــــن أجـــــــــل تحد
ووظيفـــــــة الإعــــــــلام ( أولا)الحســـــــابات، ارتأينـــــــا دراســــــــتها علـــــــى مســـــــتوى تــــــــدقيق الحســـــــابات 

ــــــــــا)بكــــــــــل المعلومــــــــــات ــــــــــاء ممارســــــــــته ( ثاني ــــــــــع عليهــــــــــا أثن ــــــــــي اطل ــــــــــرة الت والأفعــــــــــال الخطي
 (.ثالثا)لمهامه

 تدقيق الحسابات: أولا
ــــــي ال ــــــة العامــــــة الممارســــــة مــــــن طــــــرف مراقب ــــــي المراقب حســــــابات أنهــــــا لا الأصــــــل ف

تقــــــوم علــــــى أســــــاس مراقبــــــة حســــــابات الشــــــركة، لكــــــن التطــــــور فــــــي المهــــــام المنوطــــــة بهــــــذا 
ـــــة التســـــيير الاجتمـــــاعي للشـــــركة،  الجهـــــاز جعـــــل هـــــذه المهمـــــة تتطـــــور لتشـــــمل أيضـــــا مراقب

 .66ودون أن يصل ذلك الى حد التدخل في شؤون التسيير

ـــــى المـــــا ـــــالرجوع إل ـــــانون شـــــركمـــــن  599دة فب ـــــد وضـــــعت المســـــاهمة، نجـــــ اتق دها ق
الإطـــــــار العـــــــام للرقابـــــــة التـــــــي يمارســـــــها مراقـــــــب الحســـــــابات، حيـــــــث ألزمتـــــــه بـــــــالتحقق مـــــــن 

ـــــدفاتر المحاســـــبية ـــــي لهـــــا ومـــــن احتـــــرام القواعـــــد  الوثـــــائق وال ـــــر التأكـــــد مـــــن الوجـــــود الفعل عب
 .القانونية المتعلقة بمسكها

وتشـــــــمل الوثـــــــائق المحاســـــــبية كـــــــل مـــــــا يـــــــؤدي إلـــــــى الوصـــــــول إلـــــــى الحصـــــــيلة، ولا 
أن يفــــــتحص مراقــــــب الحســــــابات الوثــــــائق الأخــــــرى التــــــي تفيــــــده فــــــي القيــــــام بالرقابــــــة  مــــــانع

                                                           
 .751 الصفحة، 7159مطبعة قرطبة حي السلام، أكادير، الطبعة الرابعة  .الشركات التجارية ،عبدالرزاق أيوب 65
مة في ظل التشريع الجديد للشركات، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد دبالي، آليات مراقبة شركات المساه 66

 .711، الصفحة5555/7111محمد الأول، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، وجدة،السنة الجامعية 
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ـــــة  ـــــة أو مـــــداولات الجمعي ـــــس الرقاب ـــــل مـــــداولات مجلـــــس الإدارة أو مجل علـــــى أكمـــــل وجـــــه مث
 .67العامة

كمـــــا ألقـــــت نفـــــس المـــــادة علـــــى عـــــاتق مراقـــــب الحســـــابات مهمـــــة التحقـــــق مـــــن القـــــيم 
المــــادي لهــــا مــــن خــــلال مراجعــــة ســــجل  ، حيــــث يتأكــــد مــــن الوجــــود68التــــي تضــــعها الشــــركة

التحـــــويلات الخاصـــــة بكـــــل فئـــــة مـــــن القـــــيم المنقولـــــة، ويتحقـــــق مـــــن ملكيـــــة أعضـــــاء مجلـــــس 
 .والتأكد بالخصوص على أنها إسمية وغير قابلة للتفويت 69الرقابة لأسهم الضمان

ومــــن أجـــــل تمكــــين مراقبـــــي الحســــابات مـــــن القيــــام بهـــــذه الاختصاصــــات أجـــــاز لهـــــم 
مــــــن قــــــانون شــــــركة المســــــاهمة أن يقومــــــوا بــــــالإطلاع فــــــي  591مــــــادة المشــــــرع بمقتضــــــى ال

ــــة  ــــائق  -فــــي مقــــر الشــــركة -أي وقــــت مــــن الســــنة بعمليــــات التحقــــق والمراقب ــــى كــــل الوث عل
ــــرة الأخيــــرة  ــــرون فائــــدة فيمــــا يخــــص مزاولــــة مهــــامهم، كمــــا أجــــاز لهــــم بمقتضــــى الفق ــــي ي الت

ـــــذين أنجـــــ ـــــر ال ـــــدة مـــــن الغي ـــــس المـــــادة جمـــــع المعلومـــــات المفي ـــــات لحســـــاب مـــــن نف زوا عملي
مـــــــن نفــــــس القـــــــانون علـــــــى عــــــدم إمكانيـــــــة الاحتجـــــــاج  599الشــــــركة، كمـــــــا نصــــــت المـــــــادة 

 .بالسر المهني في مواجهة مراقبي الحسابات

 ظيفة الإعلامو  وأ آلية :ثانيا
تـــــــدعيم الاعــــــــلام  51-51مـــــــن أهـــــــم الإيجابيـــــــات التـــــــي جــــــــاء بهـــــــا القـــــــانون رقـــــــم 

هــــذا الجانــــب شــــبه مغيــــب فــــي ظــــل ظهيــــر والشــــفافية داخــــل شــــركة المســــاهمة بعــــد أن كــــان 

                                                           
تر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية رسالة لنيل دبلوم الماس .مة وشركات المساهمة دراسة مقارنةالحكا ،سعيد حمامي 67

 .51 الصفحة، 7154-7157والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الاول وجدة، السنة الجامعية 
القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة هي الاسهم : " المقصود بالقيم المنقولة بقولها 51-51من قانون  714حددت المادة  68

 .أسمال الشركة وشهادات الاستثمار وسندات القرضالمكونة لر 
 ..."تعتبر بمثابة قيم منقولة حقوق الرصد أو الاكتتاب الناشئة عن القيم المنقولة المذكورة

تخصص هذه الأسهم وبصيغة غير قابلة للقسمة لضمان المسؤولية التي يمكن أن يتحملها مجلس الرقابة فرادى أو جماعات  69
 .ركة أو عن أعمالهم الشخصيةبمناسبة تسيير الش
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، بحيــــــث كــــــان يمثــــــل المظهــــــر الوحيــــــد للإعــــــلام فــــــي التقريــــــر الــــــذي يقدمــــــه مراقــــــب 5577
الحســـــــابات للجمعيـــــــة العامـــــــة الســـــــنوية، أمـــــــا التواصـــــــل بـــــــين مراقـــــــب الحســـــــابات وأجهـــــــزة 

ـــــه إلا بموجـــــب المـــــادة  ـــــنص علي ـــــتم ال ـــــم ي  ،59570الإدارة والتســـــيير كـــــان مفقـــــودا تمامـــــا، ول
 .5559شركات المساهمة الصادر سنة  من قانون

ـــــر كـــــاففحـــــق الإعـــــلام والاطـــــلاع   ـــــر غي ـــــوح للمســـــاهمين يعتب ـــــنهم مـــــن  الممن لتمكي
تقيــــــيم نشــــــاطات الشــــــركة، لــــــذلك كــــــان لابــــــد مــــــن إيجــــــاد جهــــــاز رقــــــابي يكــــــون باســــــتطاعته 
فحــــــص ودراســـــــة أنشــــــطة الشـــــــركة، ومــــــن ثـــــــم إعـــــــلام المســــــاهمين بمـــــــا توصــــــل إليـــــــه مـــــــن 

بلاغهـــــــم بمـــــــا  ـــــــس مســـــــتنتجات وا  قـــــــد يكـــــــون شـــــــاب المعلومـــــــات المقدمـــــــة مـــــــن طـــــــرف مجل
 .71الإدارة من نقص أو خطأ

ــــدور التقليــــدي  ــــم يعــــد يضــــطلع بال ــــب الحســــابات ل ــــا ممــــا ســــبق نجــــد أن مراق فانطلاق
حاطــــة مجلــــس  المتمثــــل فــــي التــــدقيق فــــي الحســــابات، بــــل تجــــاوز الأمــــر ذلــــك إلــــى إعــــلام وا 

ـــــــــة نظـــــــــ ـــــــــة علمـــــــــا بمـــــــــدى دق ـــــــــس الإدارة الجماعي ـــــــــق أو ام المحالإدارة أو مجل اســـــــــبة المطب
، وكــــــــذا بمــــــــدى نجاعــــــــة الرقابــــــــة الداخليــــــــة ممــــــــا قــــــــد يشــــــــكل منفــــــــذا المتبــــــــع فــــــــي الشــــــــركة

ــــــات التــــــي قــــــد تلحــــــق ضــــــررا بميزانيــــــة الشــــــركة ــــــه ملــــــزم بإحاطــــــة مجلــــــس . للخروق كمــــــا أن
                                                           

يحيط مراقب أو مراقبو الحسابات مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية و مجلس الرقابة علما بما على أنه  595تنص المادة  70
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 .كل الأفعال التي بلغت إلى علمهم أثناء مزاولة مهامهم و بدا لهم أنها تكتسي صبغة جرمية -1
 : مراقب الحسابات داخل شركة المساهمة، مقال منشور بموقع: فاطمة العبدلاوي 71

https://platform.almanhal.com/Files/2/109992 51:71على الساعة  7155يونيو  51، اطلع عليه بتاريخ 

https://platform.almanhal.com/Files/2/109992
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الإدارة أو مجلـــــــــس الإدارة الجماعيـــــــــة علمـــــــــا بجميـــــــــع الاخـــــــــتلالات والخروقـــــــــات والبيانـــــــــات 
، بالإضــــــافة 72وجميــــــع الأفعـــــال التـــــي قـــــد تكتســــــي طابعـــــا إجراميـــــاغيـــــر المطابقـــــة للحقيقـــــة 

الحســــــابات فــــــي الشــــــركات التــــــي تــــــدعو الجمهــــــور للاكتتــــــاب بــــــاطلاع  يإلــــــى التــــــزام مراقبــــــ
ـــــــى الخروقـــــــات والبيانـــــــات غيـــــــر المطابقـــــــة للحقيقـــــــة التـــــــي قـــــــد  ـــــــة عل ـــــــس القـــــــيم المنقول مجل

 .يكتشفونها أثناء مزاولة مهامهم

 خطيرةالتبليغ عن الأفعال ال: ثالثا

لع مراقبــــــو الحســــــابات بمهمــــــة طإلــــــى جانــــــب الاختصاصــــــات الســــــابق ذكرهــــــا، يضــــــ
ــــي ي طلع عليهــــا أثنــــاء مزاولتــــه ضــــأخــــرى تتمثــــل فــــي التبليــــغ عــــن كــــل الافعــــال الخطيــــرة الت

مـــــن مدونـــــة التجـــــارة نجـــــدها تلـــــزم مراقـــــب الحســـــابات  119لمهامـــــه، فبـــــالرجوع الـــــى المـــــادة 
، 73مـــــن شـــــأنها الإخـــــلال باســـــتمرارية الاســـــتغلالبتبليـــــغ رئـــــيس المقاولـــــة بكـــــل الوقـــــائع التـــــي 

داخـــــل ثمانيـــــة أيـــــام مـــــن اكتشـــــافه لهـــــا برســـــالة مضـــــمونة مـــــع الاشـــــعار بالتوصـــــل تتضـــــمن 
ــــرار المتخــــذ  ــــة اســــتمرارية الاخــــلال رغــــم الق ــــدعوة الــــى تصــــحيح ذلــــك الاخــــلال، وفــــي حال ال

نــــة مــــن مدو  111مــــن طــــرف الجمعيــــة العامــــة، أو فــــي حالــــة عــــدم تــــداولها، الزمــــت المــــادة 
ـــــيس  ـــــذلك مـــــن طـــــرف مراقـــــب الحســـــابات أو رئ ـــــة ب ـــــيس المحكمـــــة التجاري ـــــار رئ التجـــــارة إخب

 .المقاولة

 آليات الرقابة الداخلية في مدونة التأمينات: الفقرة الثانية
عادة التأمين بصنفيها التجاري  51-55يعتبر القانون  الإطار العام للتأمين وا 

: دونة التأمينات والتي تنص على أنهمن م 519-5والتكافلي، حسب ما جاء في المادة 
عادة التأمين التكافلي الأحكام " تطبق على المقاولات المعتمدة لمزاولة التأمين التكافلي وا 

                                                           
 .791 الصفحة، 7159مطبعة قرطبة حي السلام، أكادير، الطبعة الرابعة . الشركات التجارية: عبدالرزاق أيوب 72
هذه الوقائع ليست من نوع واحد فقد تكون ذات طابع مالي أو ترتبط بالاستغلال والمناخ الاقتصادي كارتفاع المصاريف، أو سوء  73

 .وهذه الاختلالات لا يمكن اكتشافها من طرف أي شخص مالم يكن يتوفر على خبرة كمراقب الحسابات... الإدارة والتدبير
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الواردة في هذا القانون ما لم تتنافى مع طبيعة وغرض المقاولات المذكورة، وذلك بعد الرأي 
 ".ت السالفة الذكربالمطابقة الصادر عن المجلس الاعلى في ما يخص العمليا

وقد مكن المشرع بموجب مدونة التأمينات مراقب الحسابات من عدة اختصاصات 
لتعزيز دوره الرقابي والقيام به على الوجه المطلوب، ولتحقيق تلك الغاية فقد الزم مقاولة 

 . 74التأمين تعيين مراقب للحسابات بعد أخد موافقة الهيئة

عادة التأمين هو الفحص والتأكد ولما كان دور مراقب الحسابات بمق اولة التأمين وا 
 :من صحة المعلومات فقد أسند إليه المشرع عدة مهام نذكر منها

  المتعلق بالقواعد المحاسبية  5.9975التأكد من تقيد مقاولة التأمين بالقانون
من مدونة  744حسب ما جاءت به المادة  ،الواجب على التجار التقيد بها

عادة التأمين يجب على مقاولات الت: "تنص على ما يليالتأمينات والتي  أمين وا 
المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار  5.99التقيد بأحكام القانون 

 ".التقيد بها مع مراعاة أحكام هذا القسم
  التأكد من قيام المقاولة بوضع دليل يصف تنضيمها  المحاسبي وقائمة أرصدة

ويل وقائمة المعلومات التكميلية، هذا بغض النظر رقم أعمالها الإدارة وجدول التم
 .76السنوي

  صت نالسهر على احترام المقتضيات الخاصة بتقييم الاحتياطيات التقنية حيث
إذا كانت لإحدى مقاولات التأمين "...  :من مدونة التأمينات على  749المادة 

                                                           
عادة التأمين بعد موافقة : "مينات على من مدونة التأ 517-5تنص المادة   74 يتم تعيين مراقب الحسابات من طرف مقاولة التأمين وا 

 "الهيئة وتحدد كيفية الموافقة بمنشور تصدره الهيئة
 5.99القاضي بتنفيد القانون رقم ( 5557دجنبر  71) 5154جمادى الآخرة  41صادر في  5.57.549ظهير شريف رقم   75

،  5557دجنبر  41، بتاريخ 1594محاسبية الواجب على التجار التقيد بها، المنشور بالجريدة الرسمية عدد المتعلق بالقواعد ال
 .5991الصفحة 

 من مدونة التأمينات 7471المادة   76
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عملات أجنبية وجب أن أصول معبر عنها بعملات أجنبية أو التزامات محررة ب
 .تمسك الحسابات بالعملات المذكورة وبالدرهم

على أن الجرد السنوي والقوائم التركيبية والوثائق الأخرى المنشورة تحرر بالدرهم      
وتحول حسابات العمليات المنجزة بعملات أجنبية إلى الدرهم باعتبار أسعار 

 ." أو في أقرب تاريخ سابقالصرف المعمول بها في تاريخ اختتام الحسابات 

إضافة إلى ما سبق فقد أناط المشرع لمراقب الحسابات مهمة الفحص والتدقيق في 
 :التقارير الموجهة إليه بالنظر إلى موقعه داخل المقاولة ونخص بالذكر 

 الإدارة الجماعية عند اختتام  مدير العام أو مجلسال هالنظر في التقرير الذي يعد
لذي يهم ملاءة المقاولة والذي يجب أن يتضمن تحليلا للشروط السنة المالية وا

 .77التي تجعل المقاولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها
  النظر التقرير المنجز من طرف مستخدمي الهيئة والمتضمن لنتائج الفحص

عادة التأمين من طرف هيئة مراقبة التأمينات  الذي خضعت له مقاولة التأمين وا 
  .78جتماعيوالاحتياط الا

وعلى العموم يمكن القول أن المشرع قد خول لمراقب الحسابات سلطات رقابية واسعة 
تجعله يطلع على جميع الوثائق والمستندات التي يراها ضرورية للقيام بعمله، مما يجعله 

 .أدرى بما يدور داخل المقاولة

عا دة التأمين أن يطلع وبالمقابل فقد الزم المشرع مراقب الحسابات بمقاولة التأمين وا 
الهيئة على كل المعلومات التي تعم نشاط المقاولة متى كانت تلك المعلومات ضرورية 

 .لمهمة الرقابة التي تقوم بها، ولا يمكن لمراقب الحسابات أن يدفع بالسر المهني تجاه الهيئة

                                                           
 .من مدونة التأمينات 745-5المادة   77
 .من مدونة التأمينات 719المادة   78
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كما يجب على مراقب الحسابات أن يخبر الهيئة حالا بكل فعل أو قرار يتعلق 
عادة التأمين المراقبة، يطلعون عليه خلال مزاولة مهامهم والذي من شأنهبمق  :اولة التأمين وا 

  أن يشكل خرقا للأحكام القانونية أو التنظيمية التي تضع شروط الاعتماد أو التي
عادة التأمين  .تنظم بصفة خاصة نشاط مقاولة التأمين وا 

  عادأن يعر  .ة التأمينض استمرارية استغلال مقاولة التأمين وا 
  الحساباترفض الاشهاد على أو إلى أن يؤدي إلى تقديم تحفظات. 
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 :الفصل الثاني

الرقابة الشرعية على مقاولة التأمين 
عادة التأمين التكافلي  وا 
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تشكل الرقابة الشرعية أساس هوية مؤسسات المالية الإسلامية، لذلك فإن وجودها  
 ل بنظام الاقتصاد الاسلامي الذي يمثل جانب العقود الشرعية ضروري لكل مؤسسة تعم

 .والفقهية للمعاملات المالية الاسلامية

وقد بدأت الرقابة الشرعية في مؤسسات المالية الإسلامية في شكل استشاري عن 
طريق تعيين مستشار يتم اختياره من العلماء المعروفين دون اعتبار نوع التخصص الذي 

لى طلب المختصين في فقه المعاملات إلمؤسسة المالية، ثم انتقل الاختيار يتطلبه عمل ا
والعارفين بواقع عمل هذه المؤسسات باعتبار فقه الواقع ضروري في الاجتهاد التنزيلي 

 .واستكمال تصور المسائل والصور المالية

إلى سلامية من الشكل الاستشاري بة الشرعية في مؤسسات المالية الإوانتقلت الرقا
 .    79النوع المهيكل في هيئات ومؤسسات داخل وخارج المؤسسة المراقبة

وقد ارتبط ظهور الرقابة الشرعية بوصفها جهازا مؤسساتيا بميلاد المصارف 
ومؤسسات المالية السلامية وحرصت منذ انشائها على دعم أعمال هذه المؤسسات المالية 

دة بعين الاعتبار طبيعة المتغيرات الحاصلة وترشيدها كما واكبت نموها وتطور حركيتها آخ
وتفاوت البيئات المصرفية والقانونية المرتبطة بالعمل المصرفي ومؤسسات التأمين 

 .80التكافلي

وللدور الفعال الذي تلعبه الرقابة الشرعية في استمرار المؤسسات المالية الإسلامية 
من خلال تحديد ( المبحث الأول)ة وتحقيق مقاصدها لابد من دراسة مقومات الرقابة الشرعي

مفهوم الرقابة الشرعية وبيان خصائصها وأنواعها، ثم التطرق إلى اختصاصات الرقابة 

                                                           
 .4م، الصفحة7151.تشاركية، منتدى فقه الاقتصاد الاسلاميجمال بوشما، الرقابة الشرعية في البنوك ال  79
 .754، الصفحة7155مطبعة قرطبة، الطبعة الأولى .محمد الوردي، المالية التشاركية ورهانات التنمية  80
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بشقيها المركزي والمحلي بناء على المستجدات الواردة في مدونة ( المبحث الثاني)الشرعية 
 . سلاميةوالقوانين المؤطرة للرقابة الشرعية على مؤسسات المالية الإ التأمينات
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 مقومات الرقابة الشرعية: المبحث الأول

تعتبر الرقابة الشرعية بأنواعها وأشكالها المختلفة من الامور المستجدة والحديثة، وقد 
فكانت ضرورة من ضروريات . 81ظهرت وبرزت مع نشأة مؤسسات الاقتصاد الاسلامي

الهامة من خلال تصديها لتباين أحكام  العمل المصرفي الاسلامي وأحد أجهزته ومؤسساته
انطلاقا من أهمية الرقابة الشرعية . الشريعة الاسلامية الخاصة بالمعاملات المالية المصرفية

ودورها في تحقيق المصداقية الشرعية وضمان استمرار المؤسسات المالية في السير وفق 
ديد مفهومها ية من خلال تحالمنهج الصحيح سنتناول في هذا المبحث موضوع الرقابة الشرع

والتي تمثل امتداد لنظام الحسبة ثم سنتطرق إلى أنواع الرقابة ( ولالمطلب الأ)وخصائصها 
 (.المطلب الثاني)الشرعية 

 مفهوم الرقابة الشرعية: المطلب الأول

تعد الرقابة الشرعية من المفاهيم الفقهية المستحدثة نتيجة لظهور مؤسسات المالية 
من القرن العشرين، وتعمل هذه الأخيرة على حث  تاينيتفي منتصف السسلامية الإ

سلامية في كل أنشطتها وأعمالها حيث يجب على ة على التزام بتعاليم الشريعة الإالمؤسس
المؤسسة أن تتأكد من خلو معاملاتها مما يتعارض ومبادئ الشريعة، لأن التقصير في هذا 

 .سلامية التي تقوم على يقين وثقة المتعاملين معهاالإ ب سيؤدي تحطم المؤسسة الماليةالجان

والحاصل أن أغلب القائمين على تلك المؤسسات المالية غير متمكنين من فقه 
لذا كان من الضروري إحداث هيئات شرعية هدفها متابعة عمل هذه المؤسسات في  ،النوازل

                                                           
 .719، الصفحة 7111دار النفائس، الطبعة السادسة . محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الاسلامي  81
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يساعد على الحفاظ على مما يتوافق مع مبادئ الشريعة السمحة و  ،كل المراحل وتقويمه
 .82أموال المسلمين ودينهم

ولتناول موضوع الرقابة الشرعية باعتباره من المواضيع الدقيقة وجب البحث عن 
 (.الفقرة الثانية)ثم البحث في الخصائص التي تميزه ( الفقرة الأولى)تعريفه وتأصيله الشرعي 

 تعريف الرقابة الشرعية وتأصيلها: الفقرة الأولى
سلامية تعتبر تجربة حديثة نسبيا وقد واكبت هيئات بة المؤسسات المالية الإإن تجر 

لى التأكد من أن الانشطة التي إالرقابة الشرعية نمو وتطور هذه المؤسسات، وهي تهدف 
  .83سلاميةالشريعة الإ مبادئ الفخسلامية لا تتقوم بها هذه المؤسسات المالية الإ

وانب الرقابة الشرعية ثم البحث مس جميع جفي هذه سنحاول البحث عن تعريف يلا
 .مشروعيتها من خلال نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية في

 تعريف الرقابة الشرعية: أولا
مجموعة من الاستعمالات في " رقيب"باستقرائنا للمعاجم اللغوية نجد أن لمصطلح 

 :ليما يعلى غنى معانيها والتي تتمثل في اللغة العربية والتى تدل

 :الحفظ والحراسة -

، 84الرقيب هو الحافظ الذي لا يغيب عنه شي، فعيل بمعنى فاعل والرقيب الحفيظ
رقيب القوم حارسهم وهو الذي يشرف على : "ومن معاني الرقابة لغة الحراسة، نقول

 ".85الحارس الحافظ: والرقيب. مراقبتهم

                                                           
عادة التأمين التكافلي في النموذج المغربي إكراهاتها وآفاقها،مجلة كلية   82 رضوان الكبا، الرقابة الشرعية على مقاولات التأمين وا 

 .15العدد السادس، الصفحة . الشريعة أكادير
 .519نان، الصفحة لب-، المؤسسة الحديثة للكتاب7159الطبعة الأولى، . سناء سركيس، التأمين التعاوني الاسلامي   83
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إن الله كان عليكم  ﴿ :وجاء معنى الحفظ للرقابة في القرآن الكريم في قوله تعالى
ارتقبوا محمد ": كما ورد هذا المعنى في قول أبي بكر رضي الله عنه. أي حفيظا ﴾ 86رقيبا

وقوله قوله ذاك يخاطب بذلك الناس ويوصيهم به،  "صلى الله عليه وسلم في أهل بيته
ناس يخاطب بذالك ال" ارتقبوا محمد في أهل بيته"وقوله  .والمراقبة للشيء المحافظة عليه

والحراسة طريق للحفظ بل إن الحراسة حفظ . ويوصيهم به، والمراقبة للشيء المحافظة عليه
 .كما جاء في معنى الرقيب من أنه الحارس الحافظ

 : الانتظار -

انتظره وترصده : يقال رقبه يرقبه رقبة ورقبانا، بالكسر فيهما، ورقوبا، وترقبه وارتقبه
، والدلالة هنا تفيد الانتظار وهذا المعنى جاء 87ع الشيءوالترقب الانتظار كما أنه نظر وتوق

 ﴾ 88فأصبح في المدينة خائفا يترقب﴿ : في العديد من الآيات القرآنية منها قوله تعالى 
أي أن موسى ضل خائفا بعد جنايته التي جناها، وقتله النفس يرتقب الأخبار أي ينظر ما 

 .وأمر قتيله الذي يتحدث به الناس، مما هم صانعون في أمره

 :العلو والإشراف -

وعلا والمرقب ارتقب بمعنى أشرف : والإشراف يقالومن معانى الرقابة العلو 
فمادة رقيب في هذه الدلالة تعنى الارتفاع . الموضع المشرف يرتفع عليه الرقيب: والمرقبة

 .89والإشراف والعلو

 
                                                                                                                                                                                     

 .171دار الفكر، الصفحة .ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون  85
 .سورة النساء، الآية الأولى  86
 .171حة الجزء الأول، الصف. ابن منظور، لسان العرب، مادة رقب  87
 .59سورة القصص الآية   88
 .171الجزء الأول، الصفحة . ابن منظور، لسان العرب، مادة رقب  89
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 :الأمانة -

ذا أمعنا النظر في هذه الدلا ،90الرقيب هو الأمين لات والمعانى المتعددة لمادة وا 
لى معنى يجمعها ويربطها وهو الحفظ والحراسة، فالرقابة حفظ إوجدناها تؤول كلها " رقب"

والحفظ يكون بإقامة أركانه وأسسه وقواعده مراعاة لجانب وجوده وحصوله . وحراسة للمراقب
 .في الواقع وحراسته من الخلل الذي قد يصيبه

فالرقابة هي وسيلة يمكن بواسطتها التأكد من مدى  حيةالناحية الاصطلاأما من 
وفي تعريف مفصل للدكتور عوف محمود . تحقق الأهداف بكفاية وفعالية في الوقت المحدد

الرقابة هي الإشراف والفحص والمراجعة من جانب سلطة أعلى لها هذا الحق : "الكفراوي
حسن استخدام الأموال العامة في  لتأكد منلللتعرف على كيفية سير العمل داخل الوحدة، و 

واللوائح والتعليمات المعمول الأغراض المخصص لها، ومن أن الموارد تحصل طبقا للقوانين 
 .91"بها

وارتبط ظهور مصطلح الرقابة الشرعية بميلاد المؤسسات المالية الإسلامية، 
الرسول صلى  ويتضمن في حقيقته مقتضيات الرقابة والمحاسبة التي تجسدت عمليا منذ زمن

الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، ليبقى وجه التميز بخصوص الرقابة الشرعية 
في المؤسسات المالية المعاصرة هو تنوع آلياتها، وتطور إطارها التنظيمي والإجراءات 

 .الالمعتمدة لتفعيلها، تبعا لتعدد الأنشطة الرقابية ومواكبة للمستجدات الحاصلة في هذا المج

التأكد من مدى مطابقة "رقابة هي وجاء في تعريف شركة الراجحي للاستثمار بأن ال
سلامية حسب الفتوى الصادرة والقرارات مية لأحكام الشريعة الإسلاعمال المؤسسة المالية الإأ

 ". المعتمدة من جهة الفتوى

                                                           
 .171الجزء الأول، الصفحة . ابن منظور، لسان العرب، مادة رقب  90
 .751، الصفحة 7155مطبعة قرطبة، الطبعة الأولى . محمد الوردي، المالية التشاركية ورهانات التنمية  91
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بقة ومن خلال التعاريف أعلاه يتضح أن الرقابة الشرعية تستند على عنصر مطا
أعمال المؤسسة المالية الإسلامية لأحكام الشريعة من خلال ما تصدره الجهة المكلفة 

 .بالفتوى

لمؤسسات المالية الإسلامية فقد عرفت الرقابة الشرعية لأما هيئة المحاسبة والمراجعة 
جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات، ويجوز أن يكون أحد : "بأنها

ن غير الفقهاء على أن يكون من المتخصصين في مجال المؤسسات المالية وله الأعضاء م
ويعهد لهيئة الرقابة الشرعية توجيه نشاطات المؤسسة والإشراف عليها . إلمام بفقه المعاملات

 .92"للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، وتكون فتاواها وقراراتها ملزمة للمؤسسة

بأن الرقابة الشرعية تشكل إحدى المقومات الأساسية لعمل  عموما يمكن القول
المؤسسات المالية الإسلامية من خلال التتبع المستمر والرصد الدائم لعمل هذه المؤسسات 

كما تمثل ضمانا أساسيا . والتأكد من مطابقة أعمالها وموافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية
 .لمؤسساتلشرعية المعاملات التي تقوم بها هذه ا

 الأساس الشرعي للرقابة الشرعية: ثانيا
لى ضمان شرعية المعاملات المالية من خلال إتهدف الرقابة الشرعية بالأساس 

التحقق من موافقتها لمبادئ الشريعة الإسلامية، وهذا الأمر يعكس طبيعة العمل الرقابي 
سسات من مختلف والذي يتحدد في ضبط سلوكيات الأشخاص وحفظ الأموال وتطهير المؤ 

 .المفاسد الاقتصادية

                                                           
، الصفحة 2000ة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، معايير الضبط للمؤسسات المالية الاسلامية، البحرين هيئ  92
4. 
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وتستمد الرقابة الشرعية أساسها الشرعي من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية 
وتعتبر كذلك امتداد لوظيفة الحسبة التي هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن 

 .المنكر إذا ظهر فعله

 :وتتجلى مشروعية الرقابة الشرعية في ما يلي

  :القرآن الكريمعلى مستوى  -
لقد حث القرآن الكريم على ضرورة الحفاظ على الأموال ووجوب تنميتها بما يحقق 

سلام مبدأ الحجر على وتحقيقا لهذا المقصد الشرعي أقر الإ. مصلحة الفرد والمجتمع
ولا توتوا السفهآء  ﴿: السفهاء لحماية ممتلكاتهم وأموالهم ومراعاة لمصالحهم فقال تعالى

كما أكد القرآن على ضرورة الأمر بالمعروف والنهي  ﴾ 93التي جعل الله لكم قيمااموالكم 
ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف  ﴿: عن المنكر في قوله تعالى

 .﴾ 94وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون
 :على مستوى السنة النبوية -

صلى الله عليه وسلم مر على صبرة  الحديث الذي رواه الإمام أبو هريرة أن الرسول
أصابته : طعام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال

ش فليس غه فوق الطعام كي يراه الناس، من أفلا تجعل": قال ،95السماء يا رسول الله
  .96"مني

ارس بنفسه مهام فالحديث يؤكد بشكل مباشر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يم
 .الرقابة من خلال تفقده للأسواق، ومراقبته لتصرفات التجار منعا للمعاملات الفاسدة

                                                           
 .1الآية  ،سورة النساء  93
 .511الآية  ،سورة آل عمران  94
 .بمعنى ابتل بفعل المطر: أصابته السماء  95
 .591: رقم الحديث 5-55.من غشنا فليس منا: ب قوله صلى الله عليه وسلمأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الايمان، با  96
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 خصائص الرقابة الشرعية: الفقرة الثانية
تقوم الرقابة الشرعية في مختلف المؤسسات المالية الإسلامية على مبادئ 

تمكنها من القيام بالمهام وخصائص تكفل لها المصداقية، ولقراراتها القوة اللازمة التي 
 ،الموكولة لها على أكمل وجه، ويحقق للمؤسسة المراقبة المناعة الكافية ضد أي انحراف

ولعل أبرز هذه المبادئ مبدأ الاستقلالية التي يحررها من أي تبعية إدارية أو مالية قد تؤثر 
فرض على المؤسسة ومبدأ الالزامية الذي يكسب آرائها قوة ملزمة ت( أولا)على قراراتها 

 (.ثانيا)المراقبة الامتثال لها وعدم مخالفة أحكامها

 مبدأ الاستقلالية: أولا
مدى قدرة هيئات الرقابة الشرعية على إصدار "يقصد باستقلال هيئات الرقابة الشرعية      

ضوابط الاجتهاد وما تتطلبه شروط الإفتاء، دون  أحكامها وفتاواها الشرعية وفق ما تقتضيه
      .97"ن تكون هناك مؤثرات على أعضائها تولد تهمة التبعية والمحاباةأ

من خلال التعريف أعلاه يتضح أن مفهوم الاستقلالية يتحقق من خلال عدم التضييق      
لى الفتاوى التي يصدرونها، وتتحمل إعلى أعضاء هيئة الرقابة أو التأثير عليهم فيما يرجع 

في الاجتهاد لاستنباط الاحكام الشرعية الخاصة بالمعاملات  الهيئة مسؤولية جسيمة تتمثل
 .المالية وتتبع مدى التزام المؤسسة بها

ك لابد من تمكين الهيئة الشرعية من أداء مهامها وممارسة من أجل ذل 
فقوة . اختصاصاتها بحرية، وذلك لحفظ أعمال المؤسسة المالية من أيه مخالفة شرعية

وسلطة هيئة الرقابة الشرعية تتمثل في استقلالها عن أي جهة ذات قرار داخل المؤسسة 
 .المالية المراقبة

                                                           
بحث مقدم الى مؤثمر الهيئات الشرعية . 59الصفحة . موسى آدم عيسى، تعارض المصالح في أعمال هيئات الرقابة الشرعية.د  97

 . 7115ماي  55و  59الثامن المنعقد بالبحرين بتاريخ 
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بالنسبة لهيئات الرقابة الشرعية على ضرورة مراعاة ويتوقف تحقيق مبدأ الاستقلالية 
 :عدة جوانب أهمها

دراكهم  استحضار جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق أعضاء الهيئة - وا 
لخطورة الامر سواء من الناحية الشرعية أو الاقتصادية أو العملية  وتمكينهم من آلية 

 .وجه المطلوبالاجتهاد حتى يكونوا في مستوى أداء الأمانة على ال
إن من شأن مراعاة هذا الجانب : موقع الهيئة في الهيكل التنظيمي للمؤسسة -

 .المساهمة في تكريس مبدأ الاستقلالية ويضمن احترامه من الناحية العملية
معيار الضبط للمؤسسات المالية الاسلامية على أنه يجب أن  يشيروفي هذه السياق 

ية في الهيكل التنظيمي للمؤسسة كافيا للسماح للرقابة تكون مكانة الهيئة الشرعية الداخل
الشرعية الداخلية بإنجاز مسؤولياتها، ويجب ألا ينخفض المستوى التنظيمي للرقابة الشرعية 

دارة الرقابة الداخلية  .الداخلية على مستوى إدارة المرجعية الداخلية وا 
يقتضي بناء على  ذا الأمره: مراعاة جانب الاستقلال المالي لأعضاء الهيئة -

ضرورة ربط المقابل المالي لأعضاء هيئة الرقابة "ليه العديد من المختصين ما ذهب إ
الشرعية بأعلى جهة ممكنة في المؤسسة المالية الإسلامية أي الجمعية العمومية للمؤسسة 

لال ذلك أن ارتباط الهيئة بمجلس الادارة ماليا لا يوفر لها الاستق ،وفصله عن مجلس الادارة
 .  التام وقد يجعلها تتقرب منه

ويهم الأمر علاقتهم بالمؤسسة : تحقيق الاستقلال الذاتي لأعضاء الهيئة -
ة مساهما في ئالمالية المراقبة التي يفتون لها، ومن أجل ذلك لا يجوز أن يكون عضو الهي

المسؤولين المؤسسة ولا أن يكون موظفا فيها، كما لا ينبغي أن تكون له صلة قرابة مع كبار 
التنفيذيين من الموظفين الحاليين أو السابقين في السنة المالية السابقة في المؤسسة المالية 

 98أو في أي من شركاتها

                                                           
 .457، الصفحة 7155مطبعة قرطبة، الطبعة الأولى .ركية ورهانات التنميةمحمد الوردي، المالية التشا 98
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 مبدأ الالزامية: ثانيا
إن مبدأ الإلزام من أهم المبادئ التي تقوم عليها الرقابة الشرعية، إذ لا معنى 

فعمل المؤسسات المالية يستهدف . ة الإلزامية الضروريةلاستقلاليتها إذا لم تتوفر لقراراتها القو 
تحقيق المزيد من الأرباح، فقد تسعى في غياب هذه القوة الإلزامية إلى غض الطرف عن 

 .الرقابة الشرعية وقراراتها ةآراء هيئ

سلطة إنفاذ ما يصدر عن الهيئة الشرعية "ويقصد بالإلزام من الناحية الاصطلاحية 
فالإلزام أمر لا محيد عنه . 99"الية على وجه يترتب الجزاء على تركهفي المؤسسات الم

وضرورة لا غنى عنها لضمان تنفيذ ما يصدر عن هيئة الرقابة الشرعية، إذ لا قيمة للفتاوى 
 .التي تصدر إذا لم تعتمد من قبل المؤسسة المالية

ة على بعض القوانين المنظمة للمصارف الاسلامي تنص وعلى المستوى التشريعي
في  7111لسنة  79ردني وقم الشرعية فقد نص قانون البنوك الأ إلزامية فتوى هيئات الرقابة

 :على ما يلي 19مادته 
هيئة الرقابة )يعين البنك بقرار من الهيئة العامة للمساهمين هيئة تسمى "
 .100"لا يقل عدد أفرادها عن ثلاثة أشخاص يكون رأيها ملزما للبنك الاسلامي( الشرعية
 

لى مبدأي الاستقلالية والإلزامية يوجد مبدأ توحيد إوتجدر الاشارة إلى أنه اضافة 
والذي يعتبر من مقتضيات الحكامة الجيدة وذلك من خلال حصر  ،101المرجعية الشرعية

                                                           
مجلة كلية . رياض منصور الخليفي، هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الاسلامية بين النظرية والتطبيق  99

 .757الصفحة . الشريعة والقانون، جامعة الامارات العربية المتحدة
 . 7111لسنة  79قم ر قانون البنوك الاردني  19المادة   100
حيث ( الدول الخليجية مثلا)تعتبر خاصية توحيد المرجعية من الخصائص التي انفرد بها المغرب بالمقارنة مع التجارب السابقة   101

 .عهد الى هيئة وطنية مركزية اصدار الفتوى الذي من شأنه تجنب الوقوع في تعدد الفتاوى وتضاربها
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تختص بالفتوى على أساس أن تتضمن في  ،102الفتوى في هيئة شرعية وطنية مركزية
 .وط الافتاء ويتمتعون باستقلالية في أداء مهامهمعضويتها علماء أكفاء تتوفر فيهم شر 

وقد نصت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية على الشروط التي ينبغي  
يشترط في عضو الهيئة أن يكون ذا ملكة فقهية : "تحققها في المفتين وحددها في ما يلي 

الاستنباط في القضايا  متمكنا من فهم كلام المجتهدين، قادرا على التخريج الفقهي أو
المستجدة للقواعد المقررة لذلك، وأن يكون متصفا بالفطانة والتيقظ والعلم بأحوال الناس 

وتعرف . وأعرافهم والتنبه لحيلهم في التزوير وقلب الكلام وتصوير الباطل بصور الحق
فقه الأهلية الفقهية بالاستفاضة أو بالقرائن كالدراسات المختصة في الفقه وبخاصة 

 .  103"المعاملات المالية المعاصرة
ولتوحيد المرجعية الشرعية عدة مزايا منها تعزيز موضوعية المنافسة بين المؤسسات  

. المالية والتركيز على جودة المنتوج عوض عن الحرص على اختيار الفتوى الأكثر تساهلا
ير الشرعية، الشيء ففي ظل توحيد المرجعية الشرعية تخضع المؤسسات المالية لنفس المعاي

الذي سيساهم في توحيد شروط المنافسة وتعزيز فعالية الفصل بين الفتوى والتدقيق، ثم 
 .المساهمة في استقرار القطاع المالي

 .أنواع الرقابة الشرعية: المطلب الثاني
تتنوع أشكال الرقابة الشرعية بتنوع التجارب المعتمدة، فهناك تجار أخذت بالمستشار 

لواحد، وبعضها اعتمدت على عدد من الفقهاء دون أن تتقيد برأي واحد منهم، الشرعي ا
وبعضها أنشأت هيئة استشارية تفتى فيما بعرض عليها فقط من الموضوعات ولا دخل لها 

                                                           
ة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي الأعلى هي الجهة التى أسند اليها المشرع مهمة الإفتاء في الامور اللجن  102

 .المتعلقة بمؤسسات المالية الاسلامية
الصفحة  ،7111البحرين . ضبط للمؤسسات المالية الإسلاميةمعايير ال، الية الاسلاميةهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الم 103
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غير أن أغلب التجارب تختار لجنة مكونة من ثلاث . 104في مراجعة الأعمال المنفذة
يا فقه المعاملات، يتم اختيارهم من قبل الجمعية علماء، تتوفر فيهم أهلية الفتوى في قضا

العمومية للمؤسسة المالية الإسلامية، غير أن التجربة المغربية تفردت بإسنادها مهمة الرقابة 
كما أحدث ( الفقرة الأولى)الشرعية إلى لجنة تابعة لهيئة الفتوى بالمجلس العلمي الأعلى 

مهمته تتبع مدى التزام المؤسسة ( الفقرة الثانية)جهاز رقابة محلية داخل المؤسسة المالية 
 .بقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية المركزية

 الرقابة الشرعية المركزية : الفقرة الأولى
أوكل المشرع المغربي سواء من خلال قانون البنوك التشاركية أو من خلال مدونة 

عادة التأمين التأمينات مهمة إبداء الرأي بمطابقة أعمال المقا ولات المعتمدة لمزاولة التأمين وا 
التكافلي لأحكام الشريعة الاسلامية إلى المجلس العلمي الأعلى من خلال إحداث اللجنة 
الشرعية للمالية التشاركية تتكون من ثلة من العلماء المختصين في فقه المعاملات إلى 

 .تراقبها اللجنةجانب بعض المستشارين من ذوي الخبرة في المجالات التي 

 للجنة الشرعية للمالية التشاركيةلالإطار التنظيمي : أولا
عملية تتم وفق : التأمين التكافلي" لأولى من مدونة التأمينات على أنتنص المادة ا

الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى المنصوص عليه في الظهير الشريف 
بإعادة تنظيم ( 7111أبريل  77) 5171الأول  ربيع 7الصادر في  5.14.411رقم 

المجالس العلمية كما تم تتميمه، بهدف تغطية الأخطار المنصوص عليها في عقد التأمين 
التكافلي بواسطة حساب التأمين التكافلي يسير، مقابل أجرة التسيير، من طرف مقاولة 

عادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكا  ..."فليالتأمين وا 

                                                           
 .  595، الصفحة 7157الطبعة الأولى، دار السلام القاهرة،. ، أساسيات العمل المصرفي الاسلاميةأشرف محمد دواب  104
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عملية تأمين تتم وفق الآراء : إعادة التأمين التكافلي: "كما تنص نفس المادة على أن
بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى بهدف تغطية الأخطار المنصوص عليها في 
اتفاقية إعادة التأمين التكافلي بواسطة حساب إعادة التأمين التكافلي يسير، مقابل أجرة 

عادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات إعادة التأمين  التسيير، من طرف مقاولة التأمين وا 
 ..."التكافلي

يستفاد من خلال هذين النصين أن المشرع المغربي قد عهد بمهمة الرقابة الشرعية 
عادة التأمين التكافلي إلى المجلس العلمي الأعلى، وبالنظر إلى موقع  علة مقاولة التأمين وا 

ر ومكانته بإعتباره الجهة الرسمية للإفتاء، فقد صدر الظهير الشريف رقم هذا الأخي
متضمنا جملة من المستجدات الكفيلة بتحقيق مبدأ المطابقة فيما يخص  5.51.17105

وهكذا فقد نصت المادة . مختلف الأنشطة والأنشطة والمعاملات المرتبطة بالمالية التشاركية
ابداء : "من المهام التى تناط بالمجلس العلمي الأعلى الثالثة من الظهير السابق على أنه

الرأي بشأن مطابقة الأنشطة والعمليات التجارية والمالية والاستثمارية التي تقوم بها 
المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصل الخامس من الباب الثاني من هذا الظهير 

 ."الشريف، لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها

تم إحداث اللجنة الشرعية للمالية التشاركية بموجب المادة العاشرة من الظهير  كما
علاوة على اللجان المشارة إليها في المادة الثامنة أعلاه تحدث : "الشريف  نصت على أنه

اللجنة الشرعية )لدى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء لجنة علمية متخصصة تحمل اسم 
 " (...للمالية التشاركية

                                                           
 5.14.411المتمم للظهير الشريف رقم (  7151يناير  71) 5149ربيع الأول  79صادر في 5.51.17الظهير الشريف رقم   105
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وتتألف اللجنة الشرعية للمالية التشاركية من منسق اللجنة وتسعة أعضاء من العلماء 
المشهود لهم بالكفاءة العلمية الراسخة والإلمام الواسع بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، 
والقدرة على الإفتاء، وبيان حكم الشرع في القضايا المعروضة على اللجنة، ويعينون بمقرر 

 . ين العام للمجلس العلمي الأعلى وهو الذي يرأس هذه اللجنةللأم

فإضافة إلى الكفاءة العلمية، يجب أن يكون هؤلاء العلماء من أصحاب السمعة 
الرفيعة، ولا يوجد في سجلهم أي سوابق جنائية، يبة ومتمسكون بالصفات الأخلاقية الط

والمسؤولية والإخلاص والتقوى  ومتصفون بالصفات النبيلة مثل الجدارة بالثقة والأمانة
كما يجب التأكد من نزاهة المراقب، واستقلاله . والصدق واستحضار مراقبة الله دوما

 .وموضوعيته وأن مؤهلاته ملائمة مع المهام المناطة به في الهيئة

، عي الذي يراعي المستجدات الحاصلةومن أجل تكريس مبدأ الاجتهاد الجما
ت التي تشهدها مختلف المؤسسات المالية، وما يفرزه هذا الوضع من تحديات والمتغيرا

شكاليات يستدعي معالجتها من منظور أكثر شمولية وواقعية، نصت المادة العاشرة المكررة  وا 
على سبيل الاستشارة، بخمسة " مرتين من نفس الظهير على أنه يمكن للجنة أن تستعين 

ون من بين الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المشهود خبراء دائمين على الأقل يختار 
بكفاءتهم وخبرتهم في مجال من مجالات القانون والمالية التشاركية والمعالات البنكية وقطاع 

 .يعينون بمقرر للأمين العام ويحدد وضعيتهم بموجب عقد. التأمينات وسوق الرساميل

ضور اجتماعات اللجنة، بصفة وعلاوة على ذلك، يمكن لمنسق اللجنة أن يدعو لح
مؤقتة، والمشاركة في أشغالها على سبيل الاستشارة، كل شخص من ذوي الخبرة 

 ".والاختصاص قصد تقديم افادات الى اللجنة بخصوص القضايا المعروضة عليها

والجدير بالذكر أن اشتراط استعانة اللجنة الشرعية للمالية التشاركية بخبراء دائمين 
المتخصصة في المالية الإسلامية، والسماح بالتعاقد مع الأشخاص الذاتيين أو في المجالات 
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الاعتباريين لتحقيق هذا الغرض، سيضيف خبرات متنوعة للجنة، ويعزز من كفاءة القرارات 
 .والآراء الصادرة عنها

كما نشير أن عضوية اللجنة تتنافى مع العضوية في أي جهاز لأي هيئة من 
رقابتها، سواء من حيث الرقابة على عملها كالبنوك التشاركية أو مقاولات الهيئات الخاضعة ل

التأمين أو من حيث خضوع مناشيرها المتعلقة بالمالية التشاركية لرقابة اللجنة من قبل 
 .اصدارها كبنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

 شاركيةجنة الشرعية للمالية التلطريقة عمل ال: ثانيا
تحال : "على أنه 5.14.411تنص المادة العاشرة المكرر ثلاث مرات من الظهير 

الى اللجنة الشرعية للمالية التشاركية طلبات إبداء الرأي في الأنشطة والعمليات المشار اليها 
 :في المادة العاشرة المكررة أعلاه عن طريق

  قبل مؤسسات الائتمان بنك المغرب بالنسبة لطلبات إبداء الرأي المقدمة من
 .والهيئات المعتبرة في حكمها

   هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنسبة لطلبات إبداء الرأي المقدمة
عادة التأمين المعتمدة  .من قبل مقاولات التأمين وا 

  الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالنسبة لطلبات إبداء الرأي المقدمة من قبل
 ."غبة في اصدار الصكوكالجهة الرا

فبعد توصل اللجنة الشرعية للمالية التشاركية بطلبات إبداء الرأي بالمطابقة، تعكف 
على دراستها إما في جلسات تضم كل أعضائها، أو في شكل مجموعات عمل مكونة من 
عداد تقارير مفصلة  بعض أعضائها يعهد إليها بدراسة القضايا المعروضة على اللجنة وا 

وعرضها على اللجنة التي تصدر آراءها وقراراتها باسم المجلس العلمي الأعلى  بشأنها
وبإجماع اعضاءها الحاضرين المشاركين في المداولات، مع ضرورة تضمين تلك المداولات 
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وأوجب الظهير أن . في محاضر خاصة موقعة من الأعضاء الحاضرين والمشاركين فيها
 .وصيات إن اقتضى الحال بشأن القضية المعروضةتكون آراء اللجنة معللة، ومرفقة بت

فيما أوكل الظهير المحدث لتلك اللجنة وفق المادة العاشرة مكرر خمس مرات مهمة 
تحديد كيفية تسييرها، ودراسة طلبات إبداء الرأي المحالة إليها، وكيفيات التنسيق بينها وبين 

ام الداخلي للجنة، التي تعرضة على الهيئات التي تحيل عليها طلبات إبداء الرأي، الى النظ
 .المجلس العلمي الأعلى للمصادقة عليه

 الرقابة الشرعية المحلية: الفقرة الثانية
تعد الرقابة الشرعية المحلية من أهم مكونات نظام الرقابة الشرعية في المؤسسات 

وى والقرارات المالية الإسلامية حيث يقع على عاتقها أساسا فحص مدى التزام المؤسسة بالفتا
الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية، ويجب أن تكون الجهة المكلفة بالرقابة الشرعية الداخلية 
في مستوى إداري وتنظيمي يضمن عملها باستقلالية، وأن تكون أطرها البشرية مؤهلة 

 .ومتوفرة على كفاءة تضمن موضوعية تأدية مهامهم

نشاط تأكيدي،  االشرعية المحلية بكونه وقد عرف الدكتور موسى آدم عيسى الرقابة
استشاري، موضوعي، مستقل داخل المؤسسة المالية مصمم لمراقبة وتحيسن إنجاز أهداف 
المؤسسة المالية من خلال التحقق من اتباع هذه الاخيرة لضوابط والأحكام الصادرة عن 

لمنتجات الشرعية الهيئة الشرعية، وكذلك السياسات والخطط والإجراءات اللازمة لتنفيذ ا
 .  106واقتراح التحسينات اللازم إدخالها حتى تصل المؤسسة إلى درجة الالتزام الشرعي الأمثل

ولما للرقابة الشرعية المحلية من أهمية كبرى تتبع مدى التزام المؤسسة بالقرارات 
 .شرع بمجموعة من النصوص القانونيةالصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية فقد خصها الم
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 للتدقيق الشرعيالإطار التنظيمي : ولاأ
حرصا من المشرع المغربي على تحقيق تكامل بين مكونات الرقابة الشرعية، وتفعيلا 
يمانا منه بأهمية تنزيلها  للفتاوى والقرارات الصادرة عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، وا 

الفتاوى ألزمت مدونة  بقصد التأكد من مدى التزام المؤسسات المالية بمقتضيات هذه
عادة التأمين التكافلي أن تحدث وظيفة  التأمينات المقاولات المعتمدة لمزاولة أنشطة التأمين وا 

من في فقرتها الثالثة  7-745وهكذا فقد نصت المادة . للتقيد بآراء المجلس العلمي الأعلى
على أنه  التأمينات المتعلق بمدونة 51.55لقانون ل المغيير والمتمم 91107-59القانون رقم 

عادة التأمين المعتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي، يجب " بالنسبة لمقاولات التأمين وا 
أن يشمل نظام المراقبة الداخلية أيضا التعرف والوقاية من خطر عدم مطابقة هذه 
 العمليات وأنشطة المقاولات المذكورة للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي

كما يشمل أيضا ضمان تتبع تطبيق الآراء بالمطابقة السالفة الذكر ومراقبة . الأعلى
 ."احترامها ولا سيما عبر وضع المساطر والدلائل الواجب اتباعها للتقيد بهذه الآراء

عادة التأمين المعتمدة لمزاولة "كما جاء في نفس المادة  بالنسبة لمقاولات التأمين وا 
افلي، يجب على جهاز التدقيق الداخلي أن يعد أيضا مرة في السنة على عمليات التأمين التك

عادة التأمين التكافلي للآراء  الاقل تقريرا خاصا حول مدى احترام عمليات التأمين التكافلي وا 
 ."بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى

عية، فهي ذات طابع وتعتبر وظيفة التدقيق الشرعي الشق الثاني للوظيفة الرقابة الشر 
تدقيقي تتولى مهمة المطابقة على المستوى الداخلي للمؤسسة المالية ارتباطا بما يصدر عن 

 .الآراء بالمطابقة من المجلس العلمي الأعلى
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تولى المدقق الشرعي مهامه الخاصة بالمطابقة تحث سلطة جهاز التسيير يو 
تها الوسائل اللازمة لإتمام مهامها بما بالمؤسسة بحكم تبعيتها له، لذلك فهو يضع رهن اشار 

ومن هذا . كما يتولى تقييم مدى كفاءة القائمين على وظيفة التدقيق. يناسب حجم المؤسسة
المنطلق ألزم المشرع القائمين على وظيفة التدقيق الشرعي إعداد تقارير مرة كل سنة وترسل 

 .108إلى الهيئة وفق شروط تحدد بمنشور تصدره الهيئة

 المعيقات المحتملة لنجاح مهمة وظيفة التدقيق الشرعي :ثانيا
صدار الصكوك بالمغرب، في  إن اصدار التشريعات المتعلقة بالبنوك التشاركية وا 
انتظار المصادقة على مشروع التأمين التكافلي يتحتم على الفاعلين أن تتظافر جهودهم من 

ب التمويلات الاجنبية التي أجل إنجاح هذه التجربة من أجل تمكين المغرب في استقطا
 .تفضل التعامل بالمنتجات الإسلامية

وفي هذا الاطار تأتي ضرورة الاحاطة بالإكراهات التي قد تعيق تطور تجربة الرقابة 
ولعل أبرز هذه الاكراهات يتجسد . الشرعية وخاصة في شقه الثاني المتعلق بالرقابة المحلية

لمالية الإسلامية إذ لا يخفى على أي متتبع لمنظومة في قلة الموارد البشرية المختصة في ا
التعليم العالي بالمغرب الفراغ المهول في الاهتمام بالمالية الإسلامية منذ الاستقلال وحتى 
بداية العقد الثاني من الألفية الثالثة، إذ أن أغلب الدراسات تهتم بالنظريات الرأسمالية 

لا تشير مطلقا الى وجود نظرية اسلامية في الاقتصاد والاشتراكية في الاقتصاد والمالية، و 
 .ناهيك عن تكوين الطلبة من أجل الالمام بتفاصيلها

لذلك فإن أبرز التحديات المطروحة في هذا الشأن هو الحاجة الملحة لتكوين موارد 
 بشرية مؤهلة لإدارة وتدبير كل قطاعات المالية الاسلامية بالشكل الذي يسمح بالاستفادة من

 .ايجابياتها

                                                           
 .السالف الذكر  91.59القانون  من 745-7المادة   108
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 اختصاصات الرقابة الشرعية: المبحث الثاني
يعتبر وجود الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية فريضة شرعية وضرورة 
حتمية، ذلك أن هذه المؤسسات قائمة على أساس تحقيق مقاصد مهمة على رأسها تقديم 

خلال وضع المال في مساره  البديل الشرعي للمؤسسات المالية الراسمالية الربوية من
 .الإسلامي والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية

ولاشك أن الوصول إلى هذه الغايات لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل وجود هيئات 
للرقابة الشرعية تقوم بإبداء الرأي في مختلف المنتجات المالية المعمول بها على مستوى 

سلامي،  ثم صيانة تطبيقها عمليا من خلال مراقبة وتتبع ورصد المؤسسات المالية الإ
بالإضافة إلى ذلك تعتبر الرقابة الشرعية ضرورة حيوية . مختلف أنشطة المؤسسة المالية

وسندا حقيقيا وحاجة مستقبلية، تكفل استمرار المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية في 
في ضمان استقرار النظام المالي والمصرفي، السير وفق المنهج الشرعي، وتساهم بقوة 

وخاصة في ظل التنوع والتعدد الحاصل على مستوى أعمال هذه المؤسسات وكذا ضخامة 
 .حجمها

وبناء على هذا كله، نصت التشريعات العربية والإسلامية وغيرها من التشريعات 
رة وجود رقابة شرعية المهتمة بالاقتصاد الإسلامي ومؤسساته المالية في قوانينها على ضرو 

ن اختلفت في شكلها واختصاصها  .وا 

إن الاختصاصات التي تضطلع بها هيئة الرقابة الشرعية تختلف باختلاف التجارب 
الدولية، إضافة إلى اجتهادات العلماء الذين لهم ارتباط كبير بعمل المؤسسات المالية 

اقتراحات كفيلة بتحقيق رقابة والمصرفية، إذ أن احتكاكهم بهذا المجال يخول لهم تقديم 
 .صحيحة، وفق مقاييس شرعية تضمن السير الصحيح لأعمال المؤسسات المالية الإسلامية
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 اختصاصات الرقابة الشرعية المركزية: المطلب الاول
يعتبر المجلس العلمي الأعلى التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الجهة 

بة الشرعية المركزية على أنشطة المقاولات المعتمدة لمزاولة المخول لها القيام بأعمال الرقا
عادة التأمين التكافلي بمقتضى الظهير الشريف رقم  المتعلق  5.51.17نشاط التأمين وا 

 .بإعادة تنظيم المجالس العلمية

وقد عهد المجلس العلمي الأعلى باختصاصاته المتعلقة بالرقابة الشرعية على 
صرفية إلى اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، وخول لها اصدار المؤسسات المالية والم

 .قراراتها باسمه

اختصاصات متعلقة بإبداء الرأي : هذه الاختصاصات يمكن تقسيمها إلى قسمين
والتي تعتبر رقابة قبلية ( الفقرة الأولى)بخصوص القضايا المعروضة  -الفتوى–بالمطابقة 

والتي ( الفقرة الثانية)ختصاصات متعلقة بالتوجيه والتنظيم تنصب على الوثائق والعقود ، ثم ا
 .تهم الرقابة البعدية على الأنشطة والمعاملات

 الرقابة القبلية على الوثائق والعقود: الفقرة الأولى
تناط باللجنة الشرعية للمالية التشاركية المحدثة لدى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء 

لى مهمة إبداء الرأي بخصوص مجموعة من العمليات والعقود كما لدى المجلس العلمى الأع
نصت على ذلك المادة العاشرة المكرر من الفصل الخامس من الظهير المتعلق بإعادة 

 :يلي تنظيم المجالس العلمية السالف الذكر على ما

علاوة على اللجان العلمية المشار إليها في المادة الثامنة أعلاه تحدث لدى "    
لهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء لجنة علمية متخصصة تحمل اسم اللجنة الشرعية للمالية ا

 :التشاركية تتكلف بالمهام التالية
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إبداء الرأي بشأن مطابقة المنتوجات المالية التشاركية التي تقدمها مؤسسة    -5
هذه الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لزبنائها، ونماذج العقود المتعلقة ب

المنتوجات، لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، كلما كان تقديم هذه 
برام العقود المتعلقة بها  هينا بصدور الرأي المذكور طبقا للتشريع ر المنتوجات وا 

 .الجاري به العمل
إبداء الرأي بشأن مطابقة مضمون المناشير التي يصدرها والي بنك المغرب    -7

ومقاصدها، المتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية، لأحكام الشريعة الاسلامية 
والعمليات التي ينجزها صندوق ضمان ودائع البنوك . والودائع الاستثمارية

 .التشاركية
إبداء الرأي بصفة خاصة بشأن مطابقة عمليات التأمين التكافلي التي تقوم   -3

عادة التأمين، في إطار المالية التشارك ية لأحكام بها مقاولات التأمين وا 
 .وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل. الشريعة الإسلامية ومقاصدها

إبداء الرأي بشأن مطابقة عمليات إصدار شهادات الصكوك طبقا للتشريع    -1
الجاري به العمل مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، كيفما كانت المصدرة 

 ."لها

رأي في الأنشطة والعمليات وفق نظام وتحال إلى اللجنة الشرعية طلبات إبداء ال
 خاص براعي طبيعة المؤسسات والهيئات المشرفة على مختلف القطاعات، وذلك وفق ما

 : 109يلي

  بنك المغرب بالنسبة لطلبات إبداء الرأي المقدمة من قبل مؤسسات الائتمان
 .والهيئات المعتبرة في حكمها

                                                           
 . ، مرجع سابق 5.51.17المادة العاشرة المكررة ثلاث مرات من الظهير الشريف رقم   109
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  النسبة لطلبات إبداء الرأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ب
عادة التأمين المعتمدة  .المقدمة من قبل مقاولات التأمين وا 

  الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالنسبة لطلبات إبداء الرأي المقدمة من قبل
 ."الجهة الراغبة في اصدار الصكوك

موعة أما بخصوص مدونة التأمينات فقد أسندت للجنة الشرعية للمالية التشاركية مج
على ضرورة العرض المسبق لمشاريع  51-1من الاختصاصات، حيث نصت المادة 

عادة التأمين  مناشير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المتعلقة بالتأمين التكافلي وا 
قصد  إبداء ( أي اللجنة الشرعية للمالية التشاركية)التكافلي على المجلس العلمي الأعلى 

 . ابقة بشأنهاالرأي بالمط

عادة  711-5كما ألزم المشرع بمقتضى المادة  من مدونة التأمينات مقاولة التأمين وا 
التأمين المعتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي، بإرسال نماذج عقود التأمين التكافلي التي 

ارها، تعتزم إصدارها أول مرة إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي قبل إصد
ونفس الشيء بالنسبة لجميع الوثائق ذات الطابع التعاقدي أو الإشهاري المتعلقة بنفس 
العمليات، ولا يمكن توزيع تلك النماذج والوثائق أو تسليمها أو نشرها إلا بعد موافقة الهيئة 

 .والرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى

اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، حرص  ويستفاد من خلال المهام المسندة إلى
على تحقيق وحدة ( على خلاف بعض التشريعات العربية والخليجية)المشرع المغربي 

المرجعية الشرعية على مستوى القطاع المالي في المغرب، مما جعلها ميزة ينفرد بها المغرب 
ات المالية والحفاظ ويضطلع من خلالها إلى ضمان شروط المنافسة الموضوعية بين المؤسس

ذلك أن من شأن انحصار الفتوى في جهة واحدة أن يعزز . على استقرار القطاع المالي
 .تفعيل خاصيتي الاستقلالية والإلزامية، وبالتالي تحقيق تكافؤ الفرص بين المؤسسات المالية
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وعلى غرار ما سبق اعتبر المراقب الشرعي محمد أحمين حصر المشرع المغربي 
من أرقى الأشكال التى ينبغي أن  -المجلس الأعلى–في هيئة شرعية وطنية موحدة الفتوى 

: تكون عليها الفتوى المالية، وقال بأن من ايجابيات هذا الشكل المركزي في الفتوى المالية
حصر الفتوى في من تتوفر فيه شروطها الشرعية، وذلك لأن كثرة الهيئات تستدعي كثرة "

 .الفتن

ء فإن المؤسسات المالية تتساهل في اختيار أعضاء الهيئات المفتية ونظرا لقلة هؤلا
بسبب النقص الموجود مع حاجتها إلى استفاء عدد معين وعدم تكرار أسماء معينة كما 

أضف إلى ذلك أن أعضاء الجمعية العمومية أو مجلس . تطلب بعض الأنظمة والقوانين
الكفاية العلمية الشرعية المناسبة لاختيار أفضل الإدارة في المؤسسة المالية ليس لديهم غالبا 

وقد وجدنا أن عددا من الاقتصاديين  الإسلاميين الذين لم . ق شروط الافتاء الماليحقيمن 
 .يتحصلوا على شروط الإفتاء أضحوا مفتين في عدد من المؤسسات المالية الاسلامية

العلماء أنفسهم عن طريق  لهذا كله فأنسب من يقوم بتعيين هيئات شرعية للفتوى هم
الأطر التنظيمية التي تجمعهم كالمجلس العلمي الأعلى في المغرب، أو الأزهر الشريف في 
مصر، أو هيئات كبار العلماء في السعودية بشرط أن تكون هذه الأطر التنظيمية ذات 

 .110..."تمثيلية حقيقية لعلماء البلد

 طة والمعاملاتالرقابة البعدية على الأنش: الفقرة الثانية
فضلا عن الاختصاصات التي خولها المشرع المغربي للجنة الشرعية للمالية  

التشاركية بمقتضى الظهير المتعلق بإعادة تنظيم المجالس العلمية والمتمثلة في إبداء الرأي 
عادة التأمين في اطار  بالمطابقة عمليات التأمين التكافلي التي تقوم بها مقاولات التأمين وا 

وكذلك الاختصاصات المستمدة من مدونة . لمالية التشاركية لأحكام الشريعة الاسلاميةا
                                                           

لمي وعملي للفتوى والتدقيق الشرعي في محمد أحمين، مدخل إالى الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الاسلامية، دليل ع  110
 . وما بعدها 45م، الصفحة 7151/ه5149دار ابن حزم، الطبعة الأولى . المؤسسات المالية الاسلامية
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التأمينات والمتمثلة في إبداء الرأي بخصوص مشاريع هيئة التأمينات والاحتياط الاجتماعي 
عادة التأمين المعتمدة لمزاولة  وكذا نماذج عقود التأمين التكافلي التي تعتزم مقاولة التأمين وا 

 .ات التأمين التكافلي إصدارهاعملي

فإن المشرع خول للجنة الشرعية اختصاصات أخرى حيث تضطلع بوظيفة التوجيه  
 .والتنظيم والإرشاد في اطار الرقابة الشرعية البعدية على الأنشطة والمعاملات

وفي هذا الصدد تنص المادة العاشرة المكررة من الظهير السالف الذكر على ما  
 : يلي

للجنة من أجل تمكينها من القيام بالمهام المسندة إليها دليلا مرجعيا لعملها تعد ا"
ودليلا استرشادية عند الاقتضاء، توضع قصد الاستئناس رهن إشارة الهيئات والمؤسسات 

المكررة ثلاث مرات من الظهير الشريف، تتضمن بصفة خاصة  51المشار إليها في المادة 
 .لمنتجات المالية التشاركية والعمليات المتعلقة بهاالأحكام الشرعية المتعلقة با

لا يحول إصدار اللجنة لهذه الدلائل دون إبداء رأيها بشأن المنتجات والعمليات  
 ."المذكورة طبقا للنصوص الجاري بها العمل

يستفاد من النص أعلاه أن بإمكان اللجنة الشرعية أن تعد بعض الدلائل التوجيهية،  
بها في  ستئناسالاات التي تخضع لرقابتها من أجل اشارة المؤسس التي تضعها رهن

ممارستها اليومية، مما في ذلك من اقتصاد للوقت والجهد الذي ستوفره تلك الدلائل، بحكم 
أن مشاريع المناشير والعقود والوثائق التعاقدية سوف تعمل على احترام التوجيهات المتضمنة 

ا سيقلل من احتمالات رفضها من طرف اللجنة الشرعية بتلك الدلائل أثناء صياغتها، مم
للمالية التشاركية، إذ أن إصدار تلك الدلائل لا يغني عن طلب إبداء الرأي بالمطابقة في كل 

 .وثائق المؤسسة المالية وأعمالها
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إلى جانب هذه الاختصاصات، فإن اتخاذ أي تدبير ضروري لتطبيق نصوص  
عادة التأمين التكافلي عن طريق إصدار نص مدونة التأمينات فيما يتعلق  بالتأمين التكافلي وا 

تنضيمي يستوجب بالضرورة صدور رأي بالمطابقة من قبل المجلس العلمي، وهذا من جاء 
يتخذ بنص : "من مدونة التأمينات في فقرتها الثانية والتي تنص على 51-1في المادة 

حكام هذا القانون فيما يتعلق بالتأمين تنظيمي، باقتراح من الهيئة، كل تدبير ضروري لأ
عادة التأمين التكافلي وذلك بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي  ".التكافلي وا 

من مدونة التأمينات فإنه بإمكان الإدارة، باقتراح من  719-5كما أنه حسب المادة  
طابقة الصادر عن المجلس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وبعد الرأي بالم

 :العلمي أن تحدد 

  عادة كيفيات أداء أجرة تسيير حساب التأمين التكافلي إلى مقاولات التأمين وا 
 .التأمين وكذا معايير تحديد هذه الأجرة

  كيفيات توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات التأمين التكافلي على المشتركين
 .في عمليات التأمين التكافلي

يمكن القول أن الوضع التنظيمي لهيئة الرقابة الشرعية المركزية يختلف  عموملى الع
وقد صدرت  ،111منها الموسعو باختلاف تشريعات الدول الإسلامية، فمنها المضيق لعملها 

                                                           
بحث مقدم إلى المؤتمر العاشر لعلماء . عبد الباري مشعل، تقريب هوة الخلاف بين الفتوى الشرعية الانجازات والتحديات  111

 .م7151نونبر  1و 4ماليزيا، -رالشريعة، كوالالمبو 
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في العديد من الدول الاسلامية  ،112باختلاف مسمياتها ة المركزيةتشريعات للهيئات الشرعي
 :113نستحضر بعض النماذج

 جربة مملكة البحرينت: 

تأسست هيئة الرقابة الشرعية المركزية في مملكة البحرين منذ زمن، إلا أن 
صلاحياتها كانت مقتصرة على العمل في ما يتعلق بالعمليات التي يجريها المصرف 

لائحة توسع من عمل الهيئة التي سميت بالمجلس  7151المركزي فقط، وصدرت في سنة 
 .الشرعي المركزي

لطبيعي أن تتبع الهيئة الشرعية المركزية مصرف البحرين المركزي، حيث جاء من ا
ينشأ مجلس مركزي للرقابة الشرعية "في اللائحة التنظيمية المنشورة في الجريدة الرسمية 

يعمل تحت سلطة مصرف البحرين المركزي، ويهدف إلى تطوير قطاع الخدمات المالية 
مارسات موحدة لأحكام الشريعة الإسلامية قطاع الإسلامية، ووضع وتطبيق معايير وم

 .الخدمات المالية الإسلامية

وتعتبر قرارات المجلس ملزمة في حال وجود اختلاف في الرأي أو التفسير بين 
المجلس وأي من هيئات الرقابة الشرعية لدى المؤسسات المالية بشأن مسألة من مسائل 

لذي ينتهي إليه المجلس، وفي جميع الحالات الخدمات المالية الإسلامية، يرجح الرأي ا
ينبغي على المؤسسات المالية الإسلامية في البحرين الالتزام بالفتاوى والآراء التي يصدرها 

 .المجلس والعمل بمقتضاها فيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية الإسلامية

                                                           
ينبغي الاشارة ينبغي الاشارة إلى تعدد المصطلحات الخاصة بالجهاز المكلف بالرقابة الشرعية فيطلق عليها هيئة الفتوى والمتابعة   112

رعية، ادارة الفتوى الشرعية، أو وحدة الفتوى والمتابعة الشرعية، أو الجهاز الشرعي، المستشار الشرعي، اللجنة الشرعية، الهيئة الش
 .والبحوث الشرعية

ورقة مقدمة لملتقى بنك . عبد اللطيف محمود آل محمود، دور هيئات الرقابة الشرعية المركزية في معالجة النقص التشريعي   113
 . م7159أبريل  1و  4، البحرين، "البنوك الاسلامية بين المعايير الشرعية والقوانين المطبقة"البحرين الثاني 
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ماعية وينبغي على المجلس أن يأخذ في الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجت
والجوانب الأخرى ذات الصلة بالمسائل المعروضة عليه، وأن يتحرى مقاصد الشريعة 

 .الاسلامية بخصوص تلك المسائل

وبخصوص اختصاصات المجلس الشرعي المركزي فقد أسند إليه دراسة وتقديم 
 :الفتوى الشرعية أو الرأي الشرعي في الأمور التالية

 ؤسسات المالية الاسلاميةالمنتجات الجديدة المقترحة من الم. 
  ما يصدره المصرف المركزي من صكوك وأوراق مالية أخرى متوافقة مع الشريعة

 .الإسلامية
  مبادرات تطوير قطاع الخدمات المالية الإسلامية وأية مبادرات أخرى تهدف

 .لتعزيز الالتزام بمبادئ الشريعة الاسلامية في قطاع الخدمات المالية الإسلامية
 واللوائح التي يقترحها المصرف بشأن الخدمات المالية الإسلامية القواعد. 
  المسائل المحالة إليه من قبل المحاكم البحرينية والجهات الحكومية الأخرى فيما

 .يتعلق بالقضايا الخاصة بقطاع الخدمات المالية الإسلامية
 لي ما يحيله إليه المصرف المركزي من مسائل وشؤون التدقيق الشرعي الداخ

والخارجي والمراجعة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية والنوافذ الإسلامية 
 .للمؤسسات المالية التقليدية في البحرين

 تجربة دولة الكويت 

م ويعتبر 7151سنة  "المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية"تأسس في دولة الكويت 
واق المال في الأنشطة المتوافقة هذا المجلي هز المرجع في كل ما يتعلق بقرارات هيئة أس

 .مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتكون قراراته ملزمة
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دور إشرافي ورقابي على هيئات الرقابة الشرعية من خلال اقتراح اللوائح  وللمجلس
والنظم بشأن إنشاء هيئات الرقابة الشرعية وتكوينها وأغراضها وجهة تعينها وعزلها وشروط 

ية أدائها لمهام الرقابة الشرعية والتزامها بمسؤوليتها والتقارير الصادرة تعيين أعضائها وكيف
 .عنها

 :وتنحصر مهام واختصاصات المجلس الاستشاري للرقابة الشرعية في ما يلي

   إبداء الرأي الشرعي في المسائل المتعلقة بعمل هيئة أسواق المال وعمل
 .يعة الإسلاميةالأشخاص المرخص لهم الذين يعملون وفق أحكام الشر 

  إبداء الرأي الشرعي في المنتجات والأدوات المالية الإسلامية الجديدة التي تطرح
 .في أسواق المال من قبل هيئة أسواق المال، أو التي تعتمد من قبلها

  إبداء الرأي الشرعي في الشكاوى المرفوعة من المتعاملين والمتداولين ضد
 .م الالتزام بأحكام الشريعة الإسلاميةالأشخاص المرخص لهم فيما يتعلق بعد

  اقتراح اللوائح والنظم بشأن إنشاء هيئات الرقابة الشرعية وتكوينها وأغراضها
وجهة تعينها وعزلها وشروط تعيين أعضائها وكيفية أدائها لمهام الرقابة الشرعية 

 .والتزامها
 قيق الداخلي اقتراح اللوائح والنظم والسياسات المنظمة لمهنة المراجعة والتد

 .والخارجي والأشخاص المرخص لهم
  اقتراح القواعد والضوابط الرقابية المنظمة لأسواق رأس المال المتوافقة مع أحكام

الشريعة الإسلامية أو كل ما يصدر عن هيئة سوق المال من تعليمات وقرارات 
بخصوص تنظيم ورقابة عمل الأشخاص المرخص لهم الذين يعملون وفق أحكام 

 .ريعة الإسلاميةالش
  اقتراح الخطط والمناهج التي من شأنها تطوير سوق رأس المال المتوافق مع

 .أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الكويت
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  اقتراح نماذج العقود والأدوات المالية المعتمدة من هيئة أسواق المال للعمل وفق
 .أحكام الشريعة الإسلامية

 تجربة سلطنة عمان: 

م للمساهمة 7157في أكتوبر الهيئة العليا للرقابة الشرعية عمان  تأسس في سلطنة
في الإشراف على صناعة التمويل الإسلامي، حيث تعد الهيئة نموذجا مركزيا يجرى اعتماده 
بشكل متزايد  في مجال التمويل الاسلامي العالمي لكنه لا يزال نادر في في منطقة 

 .114الخليج

اء في الشريعة الإسلامية يحددون الأدوات والأنشطة وتضم هيئة الرقابة الشرعية خبر 
المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة، حيث يتم منع معاملات مثل مدفوعات الفائدة 

 .والمضاربات النقدية

وقد كانت عمان آخر دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الست انخراطا في 
 . 7157له في سنة  مجال التمويل الإسلامي، وأصدرت القواعد المنظمة

 :وتتجلى أهم الاختصاصات والمهام المسندة الهيئة العليا للرقابة الشرعية في ما يلي

  إبداء الرأي وتقديم المشورة للبنك المركزي في الجوانب المتعلقة بالأعمال
 .المصرفية الإسلامية

 ارف إبداء الرأي للبنك المركزي حول شرعية المعاملات التي تتم بينه وبين المص
 .المرخصة

  البت في المسائل التي ترفع إليه من خلال البنك المركزي، والتي تكون موضع
 .خلاف فقهي بين لجان الرقابة الشرعية في المصارف المرخص لها
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 تجربة دولة الامارات العربية المتحدة: 

تأسست الهيئة الشرعية العليا بدولة الإمارات تتولى مهمة  الإشراف على اللجان 
رعية وكذا المنتجات وعقود البنوك والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، الش

عداد معايير محاسبية للمصارف الإسلامية ونظام الرقابة  وعلى قطاع التمويل الإسلامي وا 
والتفتيش على مؤسسات التأمين التكافلي الإسلامي ووضع القواعد والأسس المنظمة 

 .115للمنتجات الحلال

قد سعت الامارات من خلال إنشاء هذه الهيئة إلى تنمية ورقابة العمليات المصرفية و 
ومعاملات المؤسسات المالية الإسلامية، إضافة إلى إعداد دراسة وصياغة دليل عمل  
عداد لائحة لدعم مسيرة  للتدقيق الشرعي ومنح شهادات معتمدة للتدقيق والرقابة الشرعية وا 

 . والاستثماري الإسلامي العمل المالي والمصرفي

 :وتناط بالهيئة العليا الشرعية مهام متعددة نجمل أبرزها في ما يلي

  التأكد من توافق الأنشطة والمعاملات المالية التي تمارس داخل الدولة مع أحكام
 .الشريعة الإسلامية

  تقديم الفتاوى والآراء الشرعية حول الأمور التي تعرض عليها من طرف
ركزي والمؤسسات المالية التي تمارس كل أو بعض أنشطتها طبقا المصرف الم

 . لأحكام الشريعة الإسلامية
  البت في النزاعات التي قد تنشأ بين هيئات الرقابة الشرعية والمؤسسات المالية

 . الإسلامية
 وضع معايير تعيين أعضاء لجان الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية. 
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  ها المصرف المركزي وتقديم المشورة له في المسائل اعتماد الأدوات التي يطور
 .116ذات الأهمية

 تجربة دولة السودان: 

انشأ بنك السودان المركزي الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي 
هيئة رقابة شرعية فى العالم الاسلامي ويهدف البنك  والمؤسسات المالية المصرفية كأول

كامل الجهود بينه وبين هيئة الرقابة الشرعية إلى تطوير المركزي من وراء ذلك إلى ت
 .العمل المصرفي الاسلامي

م كهيئة 5557قد تم تكوين الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالسودان فى سنة 
متخصصة تهدف إلى مراقبة ومتابعة مدي التزام المصارف والمؤسسات المالية بما فيها 

صدار الفتاوى والأحكام  بنك السودان المركزي بتطبيق الصيغ الإسلامية فى المعاملات وا 
فيما يعرض عليها من مشاكل كما أنه منوط بها الاجتهاد لاستنباط صيغ وأدوات مالية 

 .إسلامية لتلبية حاجات المجتمع فى التمويل

اطار المهام والاختصاصات المنوطة بالهيئة القيام بها فقد أصدرت الهيئة  يوف
العديد من الفتاوى والمنشورات والموجهات التى تهدف الى ضمان عبر البنك المركزي 

 :شرعية التعامل بالصيغ والأدوات المالية الاسلامية  ومن ذلك

  إصدار الفتاوى الشرعية والتوصيات والمشورة لتوحيد الأسس والأحكام الشرعية
 .التي ينبنى عليها النشاط المصرفي والمالي

 لمركزي ونشاط المصارف والمؤسسات المالية متابعة سياسات وأداء المصرف ا
 .بغرض إخضاعها لأحكام وقيم الشريعة الإسلامية ومبادئ الاقتصاد الاسلامي

                                                           
مقال منشور بالموقع الالكتروني . خمس مهام أساسية للهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية":المركزي"أمل المنشاوي،   116
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  منع التعامل بالصيغ التى لم ترد فيها فتوى واضحة وصريحة من الهيئة وكل ما
 .يحتوي على شبهة الربا 

 بداء الرأي في المسائل التي تعرض عليها من طرف ا لوزير أو المحافظ النظر وا 
صدار  أو مديري المصارف أو المتعاملين مع المصارف والمؤسسات المالية وا 

 .الفتاوى والتوصيات والمشورة
  النظر في الخلافات الشرعية التي تنشأ بين لجان الرقابة الشرعية والمؤسسات

صدار الفتاوى بشأتها  .117المالية وا 

 لمحليةاختصاصات الرقابة الشرعبة ا: المطلب الثاني
مما لا شك فيه أن التدقيق الشرعي يقوم بدور مهم داخل المؤسسة المالية من خلال 
المساهمة في بيان المخاطر الشرعية التي يمكن أن تقع فيها المؤسسة أثناء تنفيذ عقد 

 .شرعي معين أو عدم إتباع توجيهات شرعية معينة

الأخطاء أو الانحرافات ويبرز الدور الأهم للتدقيق الشرعي في مرحلة الكشف عن 
التي التى تقع فيها مختلف أجهزة المؤسسة المالية الإسلامية في مرحلة التنفيذ، ويتم ذلك 
على ضوء القرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية المركزية، والخطوات الإجرائية 

 .المعتمدة من قبله

قديم مقترحات لسد ولعل من أهم مساهمات التدقيق الشرعي في تخفيض المخاطر، ت
الثغرات التي تنشأ عنها تلك الانحرافات، وذلك مثل المطالبة بتعديل السياسات، أو تعديل 
الإجراءات، أو تطوير النظم الآلية، أو تأهيل العاملين وتدريبهم على نحو يمكنهم من التنفيذ 

 .الشرعي الصحيح للمعاملات والعقود

                                                           
مقال منشور بالموقع . صابر محمد الحسن، دور الجهات الرقابية في الضبط الشرعي للصكوك والأدوات المالية الأخرى  117
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خاطر بصورة جلية في تجنيب المؤسسة ويظهر دور المدقق الشرعي في تخفيض الم
المالية مخاطر عدم الالتزام الشرعي، وهي المخاطر التي تترتب على عدم التزام المؤسسة 
المالية بالضوابط والأحكام الشرعية التي تعد من المخاطر الجوهرية التي تؤدي بالمؤسسة 

ثير على السمعة إلى الوقوع في مخالفات شرعية قد تكون جسيمة، وقد تؤدي إلى التأ
 .118الشرعية للمؤسسة والتي تعد الأساس في جذب المتعاملين

فمفهوم التدقيق الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية هو مطابقة المعاملات مع 
 .أحكام الشريعة الإسلامية وفق قرارات هيئة الرقابة الشرعية

مراجعة للمؤسسات وقد أطلقت عليه معايير الضبط الصادرة عن هيئة المحاسبة وال
المالية الإسلامية اسم الرقابة الشرعية الداخلية، ولم تحدد له تعريفا دقيقا وقد عرفه الدكتور 

فحص وتقييم مدى التزام المؤسسة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية "محمد أحمين بأنه 
 .119"والفتاوى والإرشادات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية

المتعلقة بالتعرف والوقاية من خطر  لب دراسة الرقابة الشرعيةلمطوسنحاول في هذا ا
المتعلقة بضمان تتبع آراء المجلس العلمي  ثم الرقابة الشرعية( ولىالفقرة الأ)عدم المطابقة 

 (.الفقرة الثانية)الأعلى واحترامها 

 بقةالرقابة الشرعية المتعلقة بالتعرف والوقاية من خطر عدم المطا: الفقرة الأولى
عادة التأمين التكافلي لأحكام الشريعة  تيسيرا لعملية مطابقة أنشطة مقاولة التأمين وا 
الإسلامية وضمان التزامها بالفتاوى الصادرة عن اللجنة الشرعية للمالية التشاركية يتولى 
المدقق الشرعي التعرف على مخاطر عدم الالتزام والعمل على تجنبها والوقاية منها سواء 
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المخاطر بعدم الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية في اطار تسويق المنتجات التأمينية تعلقت 
أو أثناء تقديم الخدمات لزبناء مقاولة التأمين التكافلي أو تلك المترتبة عن فقدان المقاولة 

 .لسمعتها والتي لها تأثير كبير على المصداقية الشرعية لمقاولة التأمين التكافلي

قابة الشرعية المحلية المتعلقة بالتعرف والوقاية من خطر عدم المطابقة، ولدراسة الر 
ثم النظر في دور المدقق الشرعي في ( أولا)لابد من الاحاطة بمفهوم المخاطر الشرعية 

التعرف والوقاية من خطر عدم مطابقة أنشطة مقاولة التأمين التكافلي لمبادئ الشريعة 
 (.ثانيا)الإسلامية 

 المخاطر الشرعية مفهوم: أولا
يقصد بالمخاطر أو المخاطرة احتمال حصول الخسارة إما بشكل مباشر من خلال 
خسائر في نتائج الأعمال أو خسائر في رأس المال أو بشكل غير مباشر من خلال وجود 

 .قيود المؤسسة المالية على الاستمرار في تقديم أعمالها وممارسة نشاطها

من المفاهيم المستحدثة والتي ظهرت بعد التطور الذي الشرعي  الخطر ويعتبر مفهوم
شهدته المؤسسات المالية الإسلامية وتوسع أنشطتها، وبعد التركيز المتزايد للمؤسسات 
المالية على هذه المخاطر التي يمكن أن تعترضها وخاصة بعد الازمات المالية العالمية 

 .التي كان لها تأثير كبير على اقتصاد الدول

مفهوم الخطر الشرعي إلى حالة قيام العاملين في المؤسسات المالية ويشير 
الإسلامية بارتكاب مخالفات شرعية تجعل من المعاملات أو العقود مخالفة لقواعد الشريعة 
الإسلامية، وتؤدي لاحقا إلى تجنب الأرباح الناتجة عن العمليات التي وقعت فيها هذه 

سم التدقيق الشرعي أو من الهيئة الشرعية في هذه المخالفات، وذلك بعد مراجعتها من ق
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المؤسسات، مما يؤدي إلى تخفيض الأرباح التي تحققها وربما الإضرار بالمصداقية الشرعية 
 .120للمؤسسة وفقدان ثقة المتعاملين معها

 :ويعزى تعرض المؤسسات المالية الإسلامية للمخاطر الشرعية لعدة أسباب أهمها

  والعملي للعاملين بالمؤسسات المالية الإسلامية وعدم ضعف التأهيل العلمي
 .إلمامهم بطبيعة أعمال هذه المؤسسات وخصائص صيغ التمويل الإسلامي

  انخفاض فاعلية أداء دور الرقابة الشرعية المطبقة بالمؤسسات المالية والمصرفية
رج بسبب تشتت وظيفة الرقابة الشرعية بين العديد من الجهات سواء داخل أو خا

 .المؤسسة المالية الإسلامية، مما ساهم في ضعف الرقابة الشرعية
  عدم التزام بعض المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بالمعايير والفتاوى

 .الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية
  عدم وجود مرجعية موحدة لتنظيم أعمال المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية

 .121في الفتاوىمما نتج عنه اختلاف 

                                                           
مقال منشور بالموقع . المؤسسات المالية الإسلامية وسبل الحد منهاأحمد شوقي سليمان، المخاطر الشرعية المحيطة ب   120
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  بنك المغرب بالنسبة لطلبات إبداء الرأي المقدمة من قبل مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. 
   عادة التأمين هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنسبة لطلبات إبداء الرأي المقدمة من قبل مقاولات التأمين وا 

 .المعتمدة
 الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالنسبة لطلبات إبداء الرأي المقدمة من قبل الجهة الراغبة في اصدار الصكوك. 

وهي مؤسسات رقابية تنظيمية كما لا توجد لجان أو هيئات شرعية داخل المؤسسات المالية التشاركية مما سيكرس وحدة المرجع 
 .مؤسساتوالفتوى وبالتالي تكافؤ الفرص بين هذه ال

http://www.kenanaonline.com/ahmed0shawky
http://www.kenanaonline.com/ahmed0shawky
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  عدم ملائمة العديد من عقود التمويل الإسلامي والاعتماد على مؤسسات قانونية
خارجية إعدادها ليست مختصة في المعاملات المالية الإسلامية وهو ما أدى 

 .إلى صورية بعض العقود
  كثرة الاعتماد على الحلول الاستثنائية في العديد من المسائل الشرعية حيث

يد من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في التخصص اعتمدت العد
والتوسع في الأعمال استنادا على الحلول الاستثنائية الشرعية في أعمال 

 . المؤسسات المالية الإسلامية

 دور المدقق الشرعي في التعرف والوقاية من خطر عدم المطابقة: ثانيا
هات اللجنة الشرعية للمالية يعتبر التدقيق الشرعي قناة لتصريف سياسة وتوجي

التشاركية، حيث يسهر المدقق الشرعي على احترام مقاولة التأمين التكافلي لأحكام الشريعة 
الإسلامية أثناء مزاولة نشاطها التأميني، وذلك من خلال إعداده لائحة مخاطر عدم مطابقة 

 .عتهاالمقاولة للآراء الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى وتصنيفها ومراج

وفي ظل تأخر هيئة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في إصدار منشور تنظيمي 
لوظيفة المدقق الشرعي، بالمقارنة مع وظيفة التقييد الخاصة بالبنوك التشاركية، والتي خصها 
والى بنك المغرب بمنشور يؤطرها يمكن القول بأن مهمة المدقق الشرعي لا تختلف كثيرا 

 .إذ تجمعهما وحدة الغاية والمقصد عن وظيفة التقييد

إن مهمة المتابعة التي يقوم بها المدقق الشرعي تقتضي منه السهر على وضع 
 :واحترام الدليل والمساطر المعتمدة لدى مقاولة التأمين التكافلي من خلال

 اعتماد دليل مفصل لمجموع المنتجات التي توفرها مقاولة التأمين التكافلي. 
 مكن من مراقبة مدى التزام المقاولة بالآراء الصادرة عن المجلس إعداد منهجية ت

 .العلمي الأعلى
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  السهر على تحيين جميع المساطر الداخلية للمقاولة لتتلاءم  زمبادئ الشريعة
    .122الإسلامية

الرقابة الشرعية المتعلقة بضمان تتبع آراء المجلس العلمي الأعلى : الفقرة الثانية
 واحترامها
ر فحص مدى مطابقة أنشطة وعمليات مقاولة التأمين التكافلي للآراء الصادرة يعتب

اللجنة الشرعية للمالية التشاركية جوهر عملية التدقيق الشرعي، الذي يكرس مبدأ الالتزام 
 .الشرعي وضمان جدية المؤسسة ومصداقية معاملاتها وأنشتطها

تطابق بين الواقع العملي " هب إليه الدكتور محمد أحمينذفالتدقيق الشرعي كما 
والفتاوى الشرعية العامة المعلومة للمدقق الشرعي بحكم تكوينه الشرعي، أو المعايير والفتاوى 
الخاصة الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة، فحيثما كانت هناك فتوى أو معيار 

  .123شرعي فثمة تدقيق شرعي
مالية لمقاولة التأمين التكافلي بل يتعداه ولا يقتصر الفحص عن العقود والمعاملات ال

، ويقصد بالسياسات العامة لمقاولات التأمين 124ليشمل السياسات العامة لهذه المقاولات
التكافلي جميع الإجراءات التي تقوم بها المقاولة في سبيل تحقيق أهدافها، وتتعدد السياسات 

سات العامة لمقاولات التأمين بتعدد أهداف المقاولة وطبيعة أنشطتها، ومن بين السيا
 :التكافلي

 السياسة الاستثمارية: 

                                                           
 .441، الصفحة7155مطبعة قرطبة، الطبعة الأولى .محمد الوردي، المالية التشاركية ورهانات التنمية   122
محمد أحمين، مدخل إالى الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الاسلامية، دليل علمي وعملي للفتوى والتدقيق الشرعي في    123

 .594م، الصفحة 7151/ه5149م، الطبعة الأولى دار ابن حز . المؤسسات المالية الاسلامية
أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية .محمد خلوقي،خصوصيات التأمين التكافلي في ضوء التشريع المغربي والمقارن   124

 .511حة ، الصف 7159/7151سطات، حامعة الحسن الأول، السنة الجامعية -العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
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يقوم المدقق الشرعي في البحث في مدى شرعية السياسات الاستثمارية التي تقوم بها 
مقاولات التأمين التكافلي، وخلو جميع أنشطتها من الربا أو الغرر، كما يقوم المدقق الشرعي 

لة والتشاور معها لغرض إيجاد الصيغ الاستثمارية البديلة بتقديم النصح والتوجيه لإدارة المقاو 
 .والتي تتوافق مع الشريعة الإسلامية

 السياسات التسويقية: 

تقوم مقاولات التأمين التكافلي بالترويج لخدماتها التأمينية التكافلية وتتخذ في سبل 
الكفاءة  تسويق هذه الخدمات عددا من السياسات والأساليب التي تحقق أعلى قدر من

التسويقية، وفي بعض الأحيان قد تتبع مقاولات التأمين التكافلي أسلوبا من الأساليب 
المتعارف عليها، في العرف العملي إلا أن هذا الأسلوب بتعارض مع توجيهات وفتاوى 
اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، فيتعين على المدقق الشرعي أن يمارس دوره تجاه السياسة 

 .قية مما يضمن تتبع آراء المجلس العلمي الأعلى واحترامهاالتسوي

ومن أجل قيام المدقق الشرعي بالمهام المنوطة به على أكمل وجه ألزمه المشرع 
المغربي بإعداد تقرير سنوي عند نهاية كل سنة محاسبية في شأن مطابقة عمليات وأنشطة 

المجلي الأعلى، ويتضمن نتائج الفحص  مقاولة التأمين التكافلي للآراء بالمطابقة ليرفع إلى
والمتابعة المتعلقة بمختلف العقود والعمليات التي قامت بها المقاولة ومدى موافقتها للشريعة 

 .الإسلامية

وأمام غياب نص تنظيمي لوظيفة المدقق الشرعي وطبيعة التقارير الصادرة عنه 
حمين مجموعة من المعايير لابد والمعايير المعتمدة في إعداده، فقد وضع الدكتور محمد أ

 :من توفرها في تقرير المدقق الشرعي وهبي كالتالي

  يجب أن يوضح التقرير غرض ونطاق ونتائج الرقابة الشرعية الداخلية، وينبغي
أن يتضمن رأي المراقبين الشرعيين الداخليين، وكذلك ينبغي أن يتضمن 
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ي، وأن ينوه بالأداء المميز توصيات حول التحسينات المستقبلية والعمل التصحيح
 .كلما كان ذلك مناسبا

  يتعين على مسؤول الرقابة الشرعية الداخلية مناقشة النتائج والتوصيات مع
 .الأطراف الإدارية المناسبة قبل إصدار التقرير النهائي كتابيا

  عند الانتهاء من عملية الرقابة الشرعية الداخلية يتعين على مسؤول الرقابة
الداخلية، إعداد تقرير كتابي ربع سنوي على الأقل موقعا من طرفه الشرعية 

 .موجها إلى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لإبداء رأيها في الملاحظات الواردة فيه
  بعد الحصول على قرارات وتوصيات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بخصوص

 .ضع تواريخ التصحيحالملاحظات الواردة في التقرير، يرفع للجهات المعنية لو 
  تقوم الرقابة الشرعية الداخلية برفع تقرير نهائي إلى مجلس الإدارة مع إرسال

 .نسخة من التقرير إلى هيئة الرقابة الشرعية والإدارة
  في حالة البلاد ليس فيه هيئة فتوى خاصة بكل مؤسسة مالية، فإن التدقيق

ي حال عدم احترام مؤكد التوصية باعتماد التدابير المطلوبة ف"الشرعي له 
  .125للشروط المفروضة عند تقديم المنتج للجمهور

 

 

 

 

 
                                                           

محمد أحمين، مدخل إالى الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الاسلامية، دليل علمي وعملي للفتوى والتدقيق الشرعي في   125
 .511م، الصفحة 7151/هـ 5149دار ابن حزم، الطبعة الأولى . المؤسسات المالية الاسلامية
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 :خـــــــــاتمة
المغرب ولا يزال بسلسلة من التغيرات والإصلاحات الهيكلية من خلال التطور  مر

التشريعي والتنظيمي، وهي ضرورة حتمية فرضتها التحولات الاقتصادية والسياسية وتغير 
سحابها من الحقل الاقتصادي، مما جعلها تتبنى شكلا جديدا من أشكال موقع الدولة وان

بنك المغرب، الهيئة المغربية لسوق  )التدخل وهو إنشاء هيئات رقابية تختص بكل قطاع 
 (. الرساميل، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

لحيوية في اقتصادات من القطاعات الحساسة وا -التجاري والتكافلي–فقطاع التأمـــين 
لى كونه من  الدول، بالنظر إلى الأموال الضخمة التي تدار من قبل الشركات المختصة، وا 
الأنشطة الموجهة لخدمة الأشخاص وهي مسألة جعلت الدولة تتدخل للحفاظ على كفاءة 

 .وملاءمة وعدالة واستقرار سوق التأمين، وكذا دعم نموه وضمان نتافسيته

ق فالمشرع المغربي عهد بمهمة الرقابة القانونية على قطاع التأمين وعلى غرار ما سب
تحمل اسم هيئة  91.57إلى هيئة مستقلة استحدثت بموجب القانون  -التجاري والتكافلي–

مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لتحل محل مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي 
 .ةالتابعة لوزارة الاقتصاد والمالي

إلى جانب الرقابة القانونية فقد أخضع المشرع المغربي مقاولات التأمين و إعادة 
إلى رقابة شرعية الهدف منها العمل على مطابقة الأنشطة ( دون التجارية)التأمين التكافلي 

والعمليات التي تقوم بها مقاولات التأمين التكافلي لأحكام الشريعة الإسلامية، وعهد بهذه 
 .ى هيئة شرعية ذات طابع رسمي ومركزيالمهمة إل
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قبة قطاع التأمين التكافلي بالمغرب، يمارس من قبل هيئات مستقلــــة مما يجعل اإن مر 
تدخل الدولة في مجال التأمين حيادي اللهم في ما يتعلق بإصدار النصوص التشريعية 

 .والتنظيمية الخاصة بهذا المجال

مقاولات التأمين و إعادة التأمين التكافلي  من خلال دراستنا لموضوع الرقابة على
 : وهي كالتالي تاحر تقموال لاستنتاجاتنخلص إلى مجموعة من ا

 : اتنتاجلاستا -1

  عادة التأمين التكافلي المشرع المغربي لم يعامل مقاولات التأمين التكافلي وا 
معاملة خاصة بالنظر إلى طبيعتها بل جعلها تخضع إلى نفس المقتضيات 

 .نية الني تخضع لها مقاولات التأمين التجاريالقانو 
  يتميز التأمين التكافلي عن نظيره التجاري بازدواجية الرقابة حيث يخضع للرقابة

 .القانونية إضافة إلى رقابة شرعية
 التأمين التكافلي يشترك مع نظيره التقليدي في ما يخص الرقابة القانونية. 
 الإسلامي الشيء الذي يفترض في  التأمين التكافلي من منتجات الاقتصاد

 .العمليات والأنشطة التي يقوم بها أن تلائم الشريعة الإسلامية

 :تاحر تقمال -2

من  هانقترح بعض التوصيات التي تمكن فإننا الهيئات الرقابية لضمان نجاعة وفعالية
 :القيام بمهامها على أحسن وجه ومنها

 عادة التأمين التكافلي بالآراء  إقرار جزاءات على عدم تقيد مقاولات التأمين وا 
 .الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى
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  تعزيز رقابة اللجنة الشرعية للمالية التشاركية عبر القيام بزيارات ميدانية على
 .غرار ما تقوم به هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

  ى المالي تأهيل أعضاء اللجنة الشرعية للمالية التشاركية على المستو
 .والمحاسباتي

  تأهيل القائمين بمهمة الرقابة الشرعية الداخلية للإلمام بفقه المعاملات المالية
 . الإسلامية

  الاهتمام بالتكوين في تخصصات المالية التشاركية للحد من اشكالية قلة الموارد
 .البشرية المؤهلة في التخصصات المرتبطة بالمالية الإسلامية

 لموجودة بين الدراسات القانونية النظرية وبين الدراسات تقليص الفجوة ا
الاقتصادية في مجال التأمين، الشيء الذي من شأنه أن يشكل ارباكا معرفيا 

 .لدى الباحثين في هذا المجال
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 : 10ملحق رقم 

 جتماعيالنظام الهيكلي لمجلس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الا

 (الموقع الرسمي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: المصدر)
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 الصفة الاسم

 الرئيس السيد حسن بوبريك

 رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل السيدة نزهة حياة
 عضوا

 مديرة الخزينة والمالية الخارجية  السيدة فوزية زغبول
 اعضو

 مستشارة بمحكمة النقض يالسيدة ايمان المالك
 اعضو 

 عضو مستقل السيد محمد بشير رشيد

 عضو مستقل السيد أحمد وينون

 مندوب الحكومة السيد هشام المدغري
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 : 19ملحق رقم 

 أعضاء اللجنة التأديبية

 (الموقع الرسمي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: المصدر)
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 : 13ملحق رقم 

 أعضاء اللجنة التقنين

 (الموقع الرسمي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: المصدر)
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 : 14ملحق رقم 

 الوثائق المطلوبة لاعتماد مقاولة التأمين وإعادة التأمين

 (ياط الاجتماعيالموقع الرسمي لهيئة مراقبة التأمينات والاحت: المصدر)
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 لائحة المراجع
 

  (رواية الامام ورش)القرءان الكريم 

 السنة النبوية: 

 وفق . الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري صجيج مسلم مسلم أبو

على طبعه وتحقيق نصوصه وتصحيحه وترقيمه حازم علي بهجت 

لبنان  القاضي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،

 (.م0995/هـ0405)

 الكتب: 

  أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات و المجموعات ذات النفع

شركات المساهمة، مطبعة المعارف الجديدة،  الاقتصادي، الجزء الرابع، 

 .3102الرباط، طبعة 

 الطبعة الأولى، . ، أساسيات العمل المصرفي الاسلاميةأشرف محمد دواب

 .2102دار السلام القاهرة،

 عة الأولى، ، المؤسسة الطب. سناء سركيس، التأمين التعاوني الاسلامي

 .2106لبنان، -الحديثة للكتاب

 مطبعة دار السلام .عبد الرحمان اللمنوني، اندماج الشركات التجارية

 .3102الرباط، الطبعة الأولى -للطباعة والنشر والتوزيع

 الشركات التجارية، مطبعة قرطبة حي السلام، أكادير، : عبدالرزاق أيوب

 .3102الطبعة الرابعة 

 الشركات في القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، : الدين بنستيعز

 .3102الطبعة الثانية 
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 الجزء الثاني،  .شرح القانون التجاري المغربي الجديد، علالفؤاد م

الشركات التجارية، دار الآفاق المغربية للنشر و التوزيع، الدار البيضاء، 

 .3111 الطبعة الثانية

  ،محمد أحمين، مدخل إالى الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الاسلامية

دليل علمي وعملي للفتوى والتدقيق الشرعي في المؤسسات المالية 

 .م2105/ه0436دار ابن حزم، الطبعة الأولى . الاسلامية

   اكادير مطبعة قرطبة.محمد الوردي، المالية التشاركية ورهانات التنمية-

 .2109، الطبعة الأولى ربالمغ

 دار . محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الاسلامي

 .2117النفائس، الطبعة السادسة 

 مؤسسة (. حقيقته والرأي الشرعي فيه)ام التأمين ظمصطفى الزرقا، ن

 .0994، 4الطبعة  الرسالة بيروت،

 معايير الضبط . للمؤسسات المالية الاسلامية هيئة المحاسبة والمراجعة

 .2000للمؤسسات المالية الاسلامية البحرين 

 معايير الضبط . هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية

 .2107للمؤسسات المالية الاسلامية البحرين 

 البحوث الجامعية: 

 :الاطاريح 

  محمد خلوقي،خصوصيات التأمين التكافلي في ضوء التشريع المغربي

أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم .والمقارن

امعة الحسن الأول، السنة سطات، ج-والاقتصادية والاجتماعية القانونية

 .2106/2107الجامعية 

 آليات مراقبة شركات المساهمة في ظل التشريع الجديد  :محمد دبالي

للشركات، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم 
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السنة القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، جامعة محمد الأول،وجدة،

 .0111/3111 الجامعية

 :الرسائل 

 الحسابات المسؤولية المدنية والتأديبية لمراقب  ،نصيرة أحمادوش. 

رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، جامعة محمد 

الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة 

 .3102/ 3102الجامعية 

 مذكرة . عبد الرحمان بن حميدوش، رقابة الدولة علة مؤسسات التأمين

، كلية الحقوق والعلوم السياسية لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر 

قسم الحقوق، جامعة محمد بوضياف المسلية، السنة الجامعية 

3102/3102. 

 الحكامة وشركات المساهمة دراسة مقارنة، رسالة لنيل : سعيد حمامي

دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية 

 .3102-3103، السنة الجامعية والاجتماعية جامعة محمد الاول وجدة

  رضوان عز الدين، مراقب الحسابات في قانون شركة المساهمة في

 ،المغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص

كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، جامعة محمد 

 .3112.3112الأول،وجدة،

 مذكرة . لة في ضبط نشاط التأمين في الجزائربوسعيد زينب، سلطة الدو

لاستكمال متطلبات شهادة ماستر اكاديمي الطور الثاني، كلية الحقوق 

، السنة -ورقلة–والعلوم السياسية قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح 

 .3102/3102الجامعية 

 المجلات: 

 مجلة البحوث الإسلامية، . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، التأمين

 .0980، 09العدد التاسع عشر، الجزء 
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 مجلة ، د الله امال، الرقابة على قطاع التأمين في التشريع الجزائريسع

 .3102يونيو  -دفاتر السياسة والقانون، العدد الخامس عشر

  جمال بوشما، الرقابة الشرعية في البنوك التشاركية، منتدى فقه الاقتصاد

 م2105.الاسلامي

 التأمين التكافلي  رضوان الكبا، الرقابة الشرعية على مقاولات التأمين وإعادة

العدد . في النموذج المغربي إكراهاتها وآفاقها، مجلة كلية الشريعة أكادير

 .2106 -السادس

  رياض منصور الخليفي، هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات

المالية الاسلامية بين النظرية والتطبيق، مجلة كلية الشريعة والقانون، جامعة 

 م2112لمتحدة الامارات العربية ا

 المعاجيم اللغوية: 

 دار الفكر . ونابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هار

 .للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان

 مد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري، لسان العرب، حجمال الدين م

 .دار صادر، بيروت لبنان

 الندوات والمؤتمرات: 

 م للمؤتمر الثاني بحث مقد. عبد الستار أبو غذة ، أسس التأمين التكافلي

 .م2117مارس  03و  00للمصارف الإسلامية، المنعقد بدمشق ما بين 

 موسى آدم عيسى، تعارض المصالح في أعمال هيئات الرقابة .د

بحث مقدم الى مؤثمر الهيئات الشرعية الثامن . 06الصفحة . الشرعية

 . 2119ماي  09و  08المنعقد بالبحرين بتاريخ 

  ،قوانين التأمين التكافلي الأسس الفنية والمعايير رياض منصور الخليفي

بحث مقدم إلى مؤتمر التأمين التعاوني أبعاده وآفاقه وموقف . الشرعية
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و  00الشريعة الاسلامية منه، المنظم بالجامعة الأردنية خلال الفترة 

 .2101أبريل  02

  عبد الباري مشعل، تقريب هوة الخلاف بين الفتوى الشرعية الانجازات

بحث مقدم إلى المؤتمر العاشر لعلماء الشريعة، . التحدياتو

 .م2105نونبر  4و 3ماليزيا، -كوالالمبور

 عبد الله عطية، مفاهيم الرقابة والتدقيق والمراجعة والالتزام الشرعي .د

مر السادس تبحث مقدم الى المؤ. 084الصفحة . بين النظرية والتطبيق

ت المالية الاسلامية المنعقد للتدقيق الشرعي على البنوك والمؤسسا

 .2107أبريل  9 - 7تركيا بتاريخ -باسطنبول

  عبد اللطيف محمود آل محمود، دور هيئات الرقابة الشرعية المركزية

ورقة مقدمة لملتقى بنك البحرين الثاني . في معالجة النقص التشريعي

رين، ، البح"البنوك الاسلامية بين المعايير الشرعية والقوانين المطبقة"

 . م2108أبريل  4و  3

 المواقع الالكترونية: 

 www.finances.gov.ma   

  www.acaps.ma  

   www.anibrass.blogspot.com       

 https://platform.almanhal.com/Files/2/109992 

  www.mobile.Reutrrs.com  

  www.iedcdubai.ae  

  www.emaratalyoum.com  

  www.kantakij.com  

  www.aliqtisadalislami.net  

 px?id=116ss.com/pagedetails.as-www.hh.mm 

  www.kenanaonline.com/ahmed0shawky  

http://www.finances.gov.ma/
http://www.acaps.ma/
http://www.anibrass.blogspot.com/
https://platform.almanhal.com/Files/2/109992
http://www.mobile.reutrrs.com/
http://www.iedcdubai.ae/
http://www.emaratalyoum.com/
http://www.kantakij.com/
http://www.aliqtisadalislami.net/
http://www.hh.mm-ss.com/pagedetails.aspx?id=116
http://www.kenanaonline.com/ahmed0shawky
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